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.الشكر والحمد الله رب العالمين

نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إعدادنا لهذه المذكرة على   من باب الجميل أن  

نصائحه القيمة و دعمه  رأسهم الأستاذ المشرف صايش عبد الملك الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته و 

  . في جميع مراحل إنجازنا لها  الدائم لنا

في    تهملمساهممعيفي العزيز   ذد و الأستاننسى فضل الأستاذ الدكتور زوايمية رشيدون أن    

  .ميرة بجاية عمالا ومسيرينالرحمان  إلى جانب طاقم كلية الحقوق لجامعة عبد    .تصويب هذا العمل

.وإلى كل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد

سعيدة، باهية



  هداءإ

صار شكرهما لا محل له  بالإحسان فمعاملتهما  إلى من نزلت في حقهما آيات من هدى القرآن طالبتنا  

  أهدي ثمرة جهدي هذا إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله و أطال في عمرهما،  من النسيان

  .سطرين في حقهما قني في إرضائهما بأكثر منووف

  .أحصي لهم فضلاإلى كل أفراد أسرتي الذين لا  

سعيدة، ، فؤاد :مشواري الدراسي  الذين رافقوني طيلة هم قـلبي،وكل  إلى كل من أحبهم وحفظ

  .نورة، وإلى كل طالب علمنعيمة، نرمان،ظريفة، لامية ،ليلى، حكيم، 

  .أن يوفقنا في جعل هذا العمل نافعا للطلبة المستمرين في حمل شعلة العلم  تعالىمن االله  ين  جا ر 

سعيدة
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حدیثة فنشأته مرتبطة بالخلافات التي كانت بین بني البشر منذ  ظاهرةبلیس1التحكیم

ذكره  بحیث فقد كان سابقا لظهور الإسلام،والتي كان مآلها الطبیعي حدوث نزاعات،الأزل

أدرك العالم المعاصر ما لهذا ثم ،وموضوع فمارسه المسلمون الأولونالقرآن في غیر موضع

.لبعض الأنواع من النزاعات التي تطبع هذا العصربالنسبةالنظام من أهمیة خاصة

التي تحدث قد ارتبط نمو المعاملات الدولیة الاقتصادیة خاصة ما یتعلق بالاستثماراتف    

بتزاید اللجوء إلى التحكیم كآلیة لحل المنازعات المنجرة ،بین الدولكبیرینامتزاجا وتداخلا

وساعد على ذلك رغبة المتعاملین في التحرر بقدر الإمكان من القیود عن هذه العقود،

بالقدر الذي یحقق لهم سرعة الفصل في خلافاتهم ومواكبة ركب التطور القانونیة للتقاضي

  .والازدهار

ستقطاب أكبر قدر كذلك لاسعت -ومنها الجزائر-امیةالنالدول ومن جهتها فإن 

شجیع تونقل التكنولوجیات والتزود بالخبرات الفنیة والإداریة عن طریق من رؤوس الأموال

توفیر المناخ الملائم لها نظرا لدورها الهام في تنمیتها بالاستثمارات الأجنبیة

المراكز القانونیة بین أطراف لاستقرارة،بمحاولتها الأخذ بالتحكیم الدولي ضمانا قتصادیالا

2.العلاقة المتنازعین

الاطمئنانتحقیق أكبر قدر ممكن من الأمن و وتسهیلا لهذه العلاقات زادت الرغبة في

إضفاءو مراكز دولیة وإقلیمیة على ركائز التحكیم الدولي مع بإنشاء هیئات لدى المستثمرین 

تعاملت لكن ومع كل ذلك ،التطویر على مستوى الأجهزة المفعلة لعملیة التحكیمنوع من 

لیحسمیختارونهثالث  إلى طرفنزاعهم قیام الأطراف المتنازعة في مسألة معینة بالاتفاق على إخضاع ":على أنه عرف1

، التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة الوطنیة والدولیة، عمرإسماعیلنبیل انظر".الطرفینفیه عن طریق قرار ملزم لكلا

  .16ص ،2004دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
2 للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمارات الأجنبیة على ضوء اتفاقیة واشنطن  ي، النظام القانونالجندي أحمد حسین

.3، ص 2005، مصر، )دار النهضة العربیة(دار النشر، 1965
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المنازعات بینها  فضوالتردد مع ضمانة التحكیم كوسیلة لالحذربالدول المضیفة للاستثمار 

بالموازاة،لمستثمر للحصول على حقوقهیمثل ضمانا لترى أنه إذالأجنبي، وبین المستثمر

وتهربا من اختصاصها لدولة المضیفة للاستثمار ا دةاعتداء على سیایمثله منمع ما 

، 1السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیةوقوانینها الداخلیة التي تخدم مصالحهاالقضائي

لشكوك حول قیام أي نوع من نظام الوحید المزیل لال یعتبرأنه یخفى علینا لا ومع ذلك 

على الثقة التي تقوم علیها میزة السریة حفاظاكما یضمن،نازعةالمتالانحیاز لأحد الأطراف 

والحرص الذي یصاحب نظرا للحساسیة  الأطرافإلیها والتي یسعى،العلاقات التجاریة

.2العقود الدولیة على وجه الخصوص

سیاستها  فيتتوجه كون الجزائر حیث أهمیة دراسة هذا الموضوع من تتجلى بهذا 

رات ض والاستثماقرو الذي یعتمد على سیاسة ال،الاقتصادیة تدریجیا إلى النهج اللبرالي

خططها التنمویة، ویترتب على ذلك احتمال وقوع انجاز بالأجنبیة الخاصة بشكل كبیر

تحیلها إلى ساحة التحكیم الذي أقرته معظم الأجانب ،منازعات بینها وبین المستثمرین

الذي بدوره یشهد تطورا مستمرا توجب خلق وطنیة والمنظومة القانونیة الدولیة، و التشریعات ال

، لتسویة منازعات الاستثمارالمركز الدوليجهاز أكثر دقة واختصاص  والمتمثل في

یة الذاتیة بمعنى أنه لا یتطلب أي تدخل من أیة جهة خارجیة، كفاالالتحكیم في ظله یتمیز بف

.3التحكیمیةوبالتحدید لا تتمتع المحاكم الوطنیة بأي سلطة تفرضها على العملیة 

الإشكالیة سنحاول الإحاطة بهذا الموضوع القائم بحد ذاته والإجابة علىوعلیه

  ؟فعالة لتسویة منازعات الاستثماركآلیة اعتبار التحكیم إلى أي مدى یمكن :التالیة

.5، صسابقالمرجع ال، الجندي أحمد حسین1
لجدیدة للنشر، مصر، ، التحكیم تحت مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة اجلال وفاء محمدین2

.7-6، ص 2001
، )دس(، دور التحكیم في وضع نظام دولي لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة، جامعة ابن خلدون الجزائر، بلقنیشي حبیب3

  . 37ص 
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وللإجابة على هذه الإشكالیة فقد اعتمدنا على المنهجین الوصفي والتحلیلي، كما 

قسمنا البحث إلى فصلین؛تناولنا في فصل أول تجسید التحكیم التجاري الدولي كوسیلة فعالة 

باعتباره أهم ،و في فصل ثاني قمنا بتحلیل المركز الدوليلتسویة منازعات الاستثمار

 .يالمؤسسات المختصة  بالتحكیم التجاري الدول



الفضل الاول

 تكريس التحكيم التجاري الدولي كوسيلة فعالة لتسوية منازعات الاستثمار



التحكيم التجاري الدولي كوسيلة فعالة لتسوية منازعات الاستثمارتكريس  :  الفصل الأول  

4

والمستثمرین الأجانب تتم النزاعات الاستثماریة الناشئة بین الدولة الجزائریةنجد بأن

باعتباره من أبرز آلیات التسویة منذ ،إلى التحكیم التجاري الدوليتسویتها عن طریق اللجوء

السبب الرئیسي غایة الأخذ باقتصاد السوق، وإتباع الدولة الجزائریة للنهج الاشتراكي إلى

نجد  و .ضیفةلعدم ثقة المستثمر الأجنبي في الأنظمة الداخلیة للدولة المیعود في ذلك

1.التحكیم الدوليبنظام الجزائر من بین الدول التي أخذت

لكن رغبة الدولة الجزائریة في تحقیق النمو الاقتصادي والاجتماعي قامت بعدة 

بموجب صدور المرسوم التشریعي رقم ،إصلاحات وتعدیلات مهمة في مختلف المجالات

الذي قام بالاعتراف الصریح باللجوء إلى و  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة93/092

وبعدها قام المشرع الجزائري بتمریر 08/09،3في ق إ م و إ الجدیدالتحكیم التجاري الدولي

أسلوب التحكیم التجاري الدولي في قوانین الاستثمار المتوالیة كوسیلة لحل الخلافات الناشئة 

.بین الجزائر والمستثمر الأجنبي

وأهمیة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدوليسنحاول في هذا الفصل معالجةلذا   

.)مبحث ثاني(وموفق المشرع الجزائر من التحكیم الدولي )مبحث أول(اءاتهإجر 

الحقوق، ، تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القرارة زایدبو1

  .09 ص ،2011تخصص القانون العام للأعمال، جامعة جیجل، 
لسنة  27عدد  ون الإجراءات المدنیة، ج ریتضمن قان، 05/10/1993مؤرخ في ،93/09المرسوم التشریعي رقم2

1993.

،صادر في  21عدد  ، ج روالإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 2008فیفري25مؤرخ في ،08/09قانون رقم 3

.2008أفریل 23
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.في الجزائر الدولياللجوء إلى التحكیم التجاري :المبحث الأول

فهو النظام الذي ، من أهم  وسائل الفصل في المنازعة الاستثماریةالتحكیم یعتبر 

، فهنا نلاحظ أن 1بعیدا عن قضاء الدولةالمنازعة بواسطة أشخاصبواسطته یمكن حل 

بعث المرجوة منه لتسویة المنازعات و عالیةالمشرع الجزائري كانت له محاولة لإعطائه تلك الف

المزید من الأمان و الضمان في ما یتعلق بالمستثمرین الأجانب فقامت بتنظیم الجانب 

و قانون 93/09التشریعي الإجرائي بتنظیم التحكیم الدولي عن طریق نصوص المرسوم 

08/09.2ءات المدنیة و الإداریة الإجرا

إلى غایة )المطلب الأول(ولتبیان ذلك سنتناولها بالدراسة بدءا بالإجراءات التحكیمیة 

).المطلب الثاني(صدور الحكم  الفاصل في النزاع وتنفیذه مع إمكانیة الطعن فیه 

إجراءات التحكیم:المطلب الأول

یة محكمة التحكیمتقوم بها المجموعة القواعد الإجرائیة التي هي  إجراءات التحكیم

المطروح لدیها للفصل النزاعهذا  تشكیلها إلى غایة إصدار الحكم بشأنالبدء في منذ

.3قانونیا فیه

محكمة التحكیم:الفرع الأول

وبمثابة العمود الفقري في التحكیم  اجوهری اركنبخصوصیة لكونها هیئة التحكیمتنفرد

یهتم بحل الأمور المشرع وهذا ما جعل ، في معزل عنها هتصور مكن یلا لعملیة التحكیم الذي 

داخلي، منشورات التحكیم ال، قواعد التحكیم، دراسة متعمقة في طرق الطعن في القرار التحكیمي الصادر في أحمد خلیل1

  .9ص ،)ن س د(الحلبي الحقوقیة، 
، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة عیبوط محند وعلي2

  .338ص ، 2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فيبقة حسان3

  .45ص ، 2010القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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وردهم ) أولا(محكمة التحكیم المتمثلة في تعیین المحكمین و عمل بتشكیلالمتعلقة 

).ثانیا(واستبدالهم 

تعیین المحكمین: أولا

عناصر بعض المع المراعاة  .الأطرافبل قالأصل أنه یتم اختیار المحكمین من 

من طرف هؤلاء المحكمین الثقة وعدم إفشاء الأسرار،النزاهة:نخص بالذكر منها،مهمةال

الأطراف هي من لها سلطة  تقدیر هذه  و، فیما یتعلق بخصوصیات أطراف النزاع

1.ومن هنا كان حقهم ثابتا في اختیار المحكمة التحكیمیة،الاعتبارات

بحیث فالمحكم لیس طرفا في خصومة التحكیم وإنما هو شخص یتمتع بثقة الخصوم 

.استثماریةالناشب بینهم إثر علاقة اتجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل في النزاع

 ددالطرفان على ع إذا لم یتفقكثر، و من محكم أو أتتشكلهذه  محكمة التحكیم

المحكمین كان العدد ثلاثة محكمین، وإذا تعددوا وجب أن یكون عددهم وترا وإلا كان التحكیم 

من قانون 1454أشار إلى ذلك من خلال المادةالمشرع الفرنسيبحیث نجد 2،باطلا

حكمة معلى  ه عند تعیین محكمین اثنین فقط، فبالضرورة نمدنیة والإداریة بأال الإجراءات

تم اختیارهم وعند اختلافهم  نثالث بواسطة المحكمین الذیتختار آخر كمحكمالتحكیم أن 

3.رئیس المحكمة الابتدائیةك یقوم بالمهمةعلى ذل

شریعيترسوممن خلال مأشار إلى مسألة تعیین المحكمینبدوره المشرع الجزائري ف  

لأطراف لبحیث أن ، 08/09الجدید في ظل ق إ م و إأیضا ذلك كما أوضح ،93/09رقم 

به حضيإلى نظام تحكیم معین كامتیاز  ذلك  دحریة في تشكیل محكمة التحكیم أو إسناال

  .48ص ،، المرجع السابقبقة حسان1

.194، ص1997، المستحدث في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر، معوض عبد التواب2
3

Robert Jeans, l’arbitrage de droit international privé, 5ème ED, Dalloz, Paris, 1983, p 110.
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یجوز لم یكن اتفاق بین الأطراف حول مسألة اختیار المحكمین، هناطراف، لكن في حال الأ

یقع في دائرة لرئیس المحكمة التي كون مستعجلا القیام بإحالة الأمر للطرف الذي ی

أما إذا تم التحكیم في الخارج وفضل .عند قیامه في الجزائرهذا اختصاصها التحكیم، 

1.الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات الجزائریة هنا یكون أمر التعیین لرئیس محكمة الجزائر

رد المحكمین واستبدالهم:ثانیا

النظر في الخصومة منمحكم رد المحكمین هو تعبیر الخصم عن إرادته في منع ال

القائمة، وذلك لسبب أو لآخر من الأسباب التي تثیر الشك بنزاهة المحكم أو المتعلقة بحیاده 

2.معینةأو استقلاله في خصومة 

تعتبر كذلك الحریة المطلقة في استبدالهم للمحكم بتوافر الشروط القانونیة لذلك وهذه      

یجب التي تحقیق الفعالیة بیبعث الثقة بوجود شفافیة في  عملیة التحكیم مما یؤدي كمحفز 

هذا  في وستثماریة الواقعة محلا للنزاع، أطراف العلاقة الاأن یكون علیها لضمان حقوق 

:فتكون عندمارد المحكمشروطنصت على5مكرر458المادة الصدد فإن 

.المتفق علیها بین الأطرافلا تتوفر في المحكم المؤهلات-1

منصوص علیه في نظام التحكیم الذي اعتمده أطراف النزاع سبب الرد  كونعندما ی-2

.علیهقائمال

في استقلالیة المحكم خاصة عند ینعندما تسمح الظروف بالارتیاب والشك المشروع-3

وجود علاقة من أحد الأطراف، سواء قرابة أو علاقة اقتصادیة أو مصالح مباشرة

3.بواسطة شخص آخر

.المرجع السابق08/09من ق إ م إ 1041أنظر المادة1
.219، ص2002ري الدولي، دار الشروق، مصر، عة التحكیم التجاو ، موسالقاضي خالد محمد2
.47،ص2004ر،المطبوعات الجامعیة ،الجزائدیوان، 2ط، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، علیوش قربوع كمال3
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مة التحكیم فیما یتعلق الطارئة على مه عوارضالعن لم یغفل  ق إ م و إ فإن بدوره 

التي  ظروفل الحصر حال توفر العلى سبی1016المادة ردها  في أو بحیث ، بالمحكمین

1.حیاد المحكم واستقلالیتهتبعث  نوعا من الغموض بشأن  

أن یأخذ أحد الأطراف كان بهدف تجنب المشرع الجزائري بتنظیم هذه المسألة  اماهتمو 

ویلاحظ، ولتحقیق مصالحه الخاصةالرد كوسیلة یستعملها لعرقلة سیر الإجراءات التحكیمیة

انعدام أیة علاقة تعني التأكد من توفر شرط للمحكم استعمال المشرع لعبارة الاستقلالیة أن

المتسمة خالف عبارة الحیادوهذا لا ی، أیا كان نوعهاأو مصالح بین المحكم وأطراف النزاع

المشرع السویسري والذي أخذت به بعض البلدان كا وهذا م، بقلیل من الغموض و عدم الدقة

2.مها التحكیميفي نظاغرفة التجارة الدولیةفندته

حكم التحكیم:الفرع الثاني

إضافة إلى ) أولا(سنحاول من خلال هذا الفرع البحث عن كیفیة صدور حكم التحكیم 

).ثانیا(تبیان آثاره 

صدور حكم التحكیم: أولا

یة جاهزة یتم قفل باب المرافعة تحقیق في الدعوى واعتبار القضالبعد الانتهاء من 

3.حكم التحكیميحجز القضیة للمداولة، وتحدد المحكمة التاریخ المقرر لصدور الوت

وإذا كان المبدأ الالتزام بسریة المداولة، فإن الإخلال بهذا المبدأ لا یؤثر على صحة 

الحكم التحكیمي ولا یؤدي بالضرورة إلى بطلانه، إلا أن ذلك لا یجوز دون مسألة المحكم 

  .47ص ، سابقالمرجع ال، بقة حسان1
  .340ص ، سابقالمرجع ال، بوط محند وعليیع2

وین الرأي إذا في الدعوى أو لتكالحكمللفصل و للوصول إلى اتفاقشة التي تتم بین المحكمین، یقصد بالمداولة المناق و 3

.إلى حمایة حقوق الأطراف وحمایة حق الدفاع بالدرجة الأولىو تهدفكان المحكم منفرد 
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یعرض فالقیام بذلكالذي أفشى أسرار المداولة طبقا للمبادئ العامة في المسؤولیة المدنیة

1.فاعله للعقوبة 

من 1026بأغلبیة الأصوات وهذا ما أشارت إلیه المادة یصدر الحكم التحكیمي 

إطار شكلي معین كما أنه لا ق فقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویجب أن یصدر و 

صوات المحكمین وتسبیبه یكون بأغلبیة أوصدور الحكم ،المداولةفي سریة ال إغفال على 

:یجب أن یتضمن عدة بیانات أساسیة تتمثل فيكما 

.اسم ولقب المحكم أو المحكمین-1

.تاریخ صدور الحكم-2

.مكان التحكیم-3

أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرها -4

2.المحامینالاجتماعي وأسماء 

ي یصدر خلالها، مدة التة والولابد لحكم التحكیم أن یأخذ شكلا معینا مثل الكتابة واللغ

صدار حكم التحكیم كتابة لیتسنى نصت الأنظمة التحكیمیة الدولیة على ضرورة إبحیث 

فقرة ثانیة 24نصت المادة لذلك  ،الصیغة التنفیذیة علیهلإضفاءداعه للمحكمة المختصةإی

"من قواعد الأنسترال على أنه 3...."یصدر قرار التحكیم كتابة:

ة حالفي غیر أنه ،لشخص آخرفیه ابة لا تجوز الإنلحكم یخص إصدار اأما فیما 

ویتخذ بأغلبیة الأصوات 4،یتم إصداره بتداول جمیع المحكمینهنا تعدد المحكمین فإن الحكم 

یجب أن یكون موقعا من قبل جمیع إنه مث،عندما تشتمل محكمة التحكیم على عدة محكمین

.304، ص1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 5، التحكیم التجاري الدولي، جفوزي محمد سامي1
.المرجع السابق،08/09ق إ م إ من 1028أنظر المادة 2
  .304ص  ،، المرجع السابقفوزي محمد سامي3
  .61ص ، سابقالمرجع ال، حسانبقة 4
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ویرتب الحكم آثاره باعتباره موقعا ، ذلكإلى یشیر البقیة بعضهم المحكمین، وفي حالة امتناع 

1.من قبل جمیع المحكمین

وعند النظر لبعض النصوص الدولیة المتعلقة بالتحكیم نجد أنها تتطلب بعض 

:فیما یليالشروط الواجب توافرها في حكم التحكیم وتتمثل 

.الأقلیةتوقیعتوقیع المحكمین على الحكم مع بیان سبب عدم -1

تمالطرفان على غیر ذلك أو كان الحكم صادرا بتسویة الحكم ما لم یتفقأسباب-2

.الاتفاق الطرفین علیه

تاریخ ومكان صدور الحكم، ویعتبر الحكم الصادر في المكان الذي اتفق علیه -3

.الطرفان أو المكان الذي تحدده المحكمة عند عدم الاتفاق

الشروط هو تعامل الدولة مع مستثمر أجنبي  یعمل  هذه والغایة الأساسیة من وضع

على أساس رابط الثقة في ضمان تسویة لائقة لوضعیته حال وجود بكل قدراته الاقتصادیة 

ر من أنجح الآلیات وذلك بالنظر إلى أن التحكیم صا، نشوب نزاعخلل في العلاقة أدى إلى 

2.لأطرافیا التي تمنحها لالدولیة بالنظر للمزاطراف الألحل المنازعات ذات 

آثار حكم التحكیم:ثانیا

سواء في مواجهة آثار هامة ینجر على ذلك بعد إصدار الحكم التحكیمي والنطق به

ل في إنهاء مهام محكمة التحكیم أو في ما یخص الحكم التحكیمي عینه تتمثالمحكم والتي 

.لحجیة الشيء المقضي فیهاكتساب الحكم أي 

"تصدر أحكام التحكیم بأغلبیة الأصوات"أنه ، المرجع السابق08/09من ق إ م إ 1026المادة تنص1
  .92ص ، سابقالمرجع ال، بقة حسان2
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مع حكم التحكیم یفقد المحكم ولایته یعني أنه منذ صدور :مهام محكمة التحكیمإنهاء-1

التي 08/09فقرة أولى من ق1030هذا ما جاء في المادة،1الحكمأنه هو من أصدر هذا 

2.السابق له 93/09ت فقرة أولى من م 18مكرر 458تقابلها المادة 

من طرفأو إعادة النظر في الحكم المبطلأما بالنسبة لإمكانیة تفسیر أو تصحیح

یستشف ذلك و   93/09،3رسوم التشریعي لما في ظل  امضاالمشرع غالهیئة التحكیمیة فكان

"فقرة أولى والتي تنص على أن18مكرر 458المادة خلالمن بالأساس  القرار التحكیمي :

".الذي یفصل في المنازعة ینهي مهمة محكمة التحكیم

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة تدارك المشرع  08/09ور ق لكن ومع صد

الجزائري ذلك ونص على إمكانیة إعادة النظر في الحكم من طرف المحكمة التحكیمیة 

لتصحیح الأخطاء المادیة، وهنا نلاحظ أن المشرع أولى اهتمام للحكم التحكیمي، فأعطى له 

مسألة تفسیر وتصحیح الحكم التحكیمي من نفس المكانة مع الحكم القضائي، كما راعى

4.فقرة ثانیة من هذا القانون 1030ك في نص المادة طرف هیئة التحكیم وذل

یقصد بحجیة الحكم أنه یعتبر عنوانا :اكتساب الحكم حجیة الشيء المقضي فیه-2

حج حكم فهو أن یكون منطوق الأما اكتساب الحكم حجیة الشيء المقضي فیه 5،للحقیقة

.195، المرجع السابق، ص نبیل إسماعیل عمر1
.تخلي المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فیهی:بحیث تنص2
، التحكیم في إطار قانون الاستثمار الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود كولا محمد3

  .246ص ، 2001، 2000معمري، تیزي وزو، 
"على ما یليالمرجع السابق ،  08/09إ م إ  من ق 2 ف 1030تنص المادة 4 یمكن للمحكم تفسیر الحكم غیر أنه:

".مادیة، والاغفالات التي تشوبه طبقا لأحكام الواردة في هذا القانونالأخطاء الوتصحیح
، الأسس العامة للتحكیم الدولي الداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكیم، منشأة دیمنیر عبد المج5

  .368ص ، 2000المعارف للنشر، مصر، 
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فیما فصل فیه، فلا یجوز لأحد الأطراف إعادة عرضه للفصل فیه من طرف نفس المحكمة 

1.أو عرضه على هیئة تحكیمیة أخرى

في حد ذاته یحمل قرینة الحقیقة القانونیة وفي نفس الوقت یحمل ولأن هذا الحكم

للمراكز القانونیة بین الخصوم فلا یجوز للمحكم أن یسلط نفسه  اوذلك استقرار ،قرینة الصحة 

صدور حكمه الفعلي في موضوع ولایته بمجردلأنه یستنفذ ،كما على قضائه السابقحَ 

"الذي جاء كالآتي16مكرر 458المادة ما یستشف من نص ذا هو  2،النزاع یكتسي القرار :

تعلق بالنزاع الذي فصل فیه، وینجرلمالتحكیمي فور صدوره حجیة الشيء المقضي فیه ا

1031وتقابلها المادة ،"محاكم الجزائرسمح بطرح المسألة من جدید أمام عن ذلك أنه لا ی

3.المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة08/09من قانون 

تجنب صدور أحكام بت لثحجیة مؤقتة تزول إذا ألغى وتثبت إذا أتعتبرلكنها

في جذب  اإیجابی اوعلیه یكون لحكم التحكیم أثر ،في خصومة واحدةتحكیمیة متناقضة

للتحكیم في  اونیقان اهم بأن هناك نظامن الأجانب، وذلك لما یبعثه من اطمئنان فیالمستثمری

بقیام الحكم  هذا، و نشوبهامؤهل للفصل في النزاعات الممكن ، والدولة المضیفة لاستثماراتهم

مما یحقق فعالیة ،المقضي فیهالشيءحجیة ل هالتحكیمي وفقا لشروط قانونیة واكتساب

4.الاستثمار دعقو لتحكیم في مجال تسویة ل

للاستثمارات الأجنبیة، أعمال الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري ، تكریس التحكیم التجاري الدولي كضمان حسین نوارة1

15أیام ،بجایة، ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة)بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة(الدولي في الجزائر 

  .205ص ، 2000جوان  16و 
  .368ص  ،السابقالمرجع ،  دیمنیر عبد المج2
  .62ص ، 2001،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،لتحكیم التجاري الدولي في الجزائرا، مالقربوع كعیلوش3
  .248ص ، سابقالمرجع ال، كولا محمد4
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الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها وطرق الطعن فیها:المطلب الثاني

عند الفصل في النزاع من طرف الهیئة التحكیمیة تصدر حكم تحكیمي ثم یأتي دور 

القضاء لمساندة سیر هذه الإجراءات وتنفیذ الحكم التحكیمي، فلیس لهیئات التحكیم سلطة 

أوامر محترمة لسیر عملیة التحكیم نفیذ الحكم، وهذا یحیلنا للقضاء لاستصدارعلى تالإجبار

1.في النزاع الاستثماري لا یحول دون المرور على القضاءإذا أن حریة الفصل 

وهذا ما سنحاول إظهاره من خلال دراستنا لإجراءات الاعتراف بأحكام التحكیم وكیفیة 

).فرع ثاني(وتبیان طرق الطعن في هذه الأحكام )فرع أول(تنفیذها 

الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها:الفرع الأول

بل یجب أن یتبع ذلك اعتراف بمضمونه القضیة لغلق ملف حكملا یكفي صدور ال

الخضوع لمقرراته مما یطرح مسألة أخرى و هي   ثم) أولا(الاعتراف بأحكام التحكیم  أي

).ثانیا(كیفیة تنفیذه

الاعتراف بأحكام التحكیم: أولا

علیه طراف فیعتمدالقرار قد صدر بشكل صحیح وملزم للأیعني الاعتراف أن

 هلتحكیم، والطرف المحكوم لصالحكإجراء دفاعي عند اللجوء للقضاء بشأن عرضه على ا

حكمة الحكم ویطلب منها الاعتراف مللیقدم  ذلك لإثباتالشيء المقضي فیه و بحجیة یدفع

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مسألة الاعتراف المتعلقة و قد تناول2،بصحته والتزامیته

3.فقرة أولى 1051بالأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي وذلك من خلال نص المادة 

  .281ص ، سابقالمرجع ال، القاضي خالد محمد1
  .360ص ، سابقالمرجع ال، فوزي محمد سامي2

.سابقالمرجع ال، 08/09إ م إ  من ق1051المادة انظر2



التحكيم التجاري الدولي كوسيلة فعالة لتسوية منازعات الاستثمارتكريس  :  الفصل الأول  

14

:أما لقبول الاعتراف بحكم التحكیم الدولي فهنالك شروط والمتمثلة في

إثبات وجود الحكم التحكیمي-1

.التحكیمي واتفاقیة التحكیموذلك بتقدیم القرار -2

 .الدولي الاعتراف غیر مخالف للنظام العامأن یكون -3

ة خاصة، لهذا فالطرف ویعتبر احترام القرار التحكیمي وتنفیذه من قبل الأطراف قاعد

واجب علیه تنفیذ الحكم اختیاریا، وفي حالة رفض أحد الأطراف تنفیذ حكم المحكوم ضده 

الثاني اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد الاعتراف به وحرصه التحكیم فهذا یؤدي بالطرف 

1.على تنفیذه

الفصل بین الاعتراف بأحكام بمسألة حكم التحكیم لم یهتم المختصین و الدارسین ل

على أساس أن تنفیذ حكم التحكیم یتضمن الاعتراف بهذا الحكم وهذا ما ا،التحكیم وتنفیذه

اتبعه القانون الجزائري إلى جانب اتفاقیة نیویورك فهما لا یمیزان بینهما لا من حیث 

.ولا من حیث الرقابة على الموضوعإتباعهاالإجراءات الواجب 

یه القوانین تقتضالاعتراف هو إقرار بمصداقیة الحكم التحكیمي وفق ما  لأن  

وهو عمل یسبق التنفیذ، إلا أن الاعتراف بحكم التحكیم لا یدعو بالضرورة والاتفاقیات الدولیة

لتنفیذه، فهناك إمكانیة الاعتراف بالحكم مع رفض تنفیذه، وهذا لعدة أسباب مثل أن یكون 

2.المضیفة عارض مع النظام القانوني للدولةتالحكم م

التحكیمتنفیذ أحكام :ثانیا

امتناع الطرف الذي صدر ضده قرار التحكیم تنفیذه في التحكیم الدولي والذي یكون غالباب

  .353ص ، سابقالمرجع ال، فوزي محمد سامي1
  .47ص ، سابقالمرجع ال، بقة حسان2
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قد صدر في دولة ما، فإن الطرف الذي صدر القرار لمصلحته سوف یبحث عن طریقة ینفذ 

1.لى ذلكبموجبها القرار لإجبار الخصم ع

به الحكم ، ما جاء تجسیدفالتنفیذ یعني أن نطلب من الخصم الصادر القرار ضده 

حجز الأموال أو حبس الشخص، ومنه یأخذ الحكم التحكیمي عدة مضمونه كون والذي قد ی

2.صور

:التنفیذ الطوعي للقرارات التحكیمیة/1

وإبداء عن طریق التحكیم التجاري الدوليإن مجرد رغبة الأطراف في تسویة نزاعهم

ة لقرارات التحكیم، وتبادل الثقة بینهما یفترض التنفیذ التلقائي الإرادي تكل طرف منهم نی

المباشر للأحكام الصادرة عن الهیئة التحكیمیة، وفي هذه الحالة لیس من الضروري اللجوء 

3.راف بالحكم التحكیمي المراد تنفیذهللقضاء العادي من أجل استصدار أمر بالتنفیذ أو الاعت

:التنفیذ الجبري للحكم التحكیمي/2

هو الذي تجریه و یكون اللجوء إلى التنفیذ الجبري عن طریق الصیغة التنفیذیة، 

لى طلب المتضرر بواسطة سند مستوفالسلطة العامة تحت إشراف ورقابة القضاء بناء ع

لشروط خاصة من أجل الحصول على حقه الثابت من خصمه الذي تعسف ورفض تنفیذ 

وهنا یتدخل القضاء العادي لیعطي لحكم التحكیم القوة التنفیذیة وعلى القاضي 4،القرار

  .359ص ، سابقالمرجع ال، فوزي محمد سامي1
  .279ص ، سابقالمرجع ال، معوض عبد التواب2
طني حول التحكیم، الاعتراف والتنفیذ الجبري للقرارات التحكیمیة وطرق الطعن فیها، الملتقى الو قربوع كمالعلیوش3

، 14كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، أیام ، )ین التكریس والممارسة التحكیمیةب(الجزائر في  التجاري الدولي

  .26ص ، 2006جوان 15
  .144ص ، سابقالمرجع ال، القاضي خالد محمد4
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1،إستئنافیةیعتبر هیئة المضمون، لأن القضاءصحة بشأنالمصدر له عدم اتخاذ أي إجراء 

ق من توافر الشروط اللازمة لتنفیذ الحكم دون المساس بموضوع وهنا یقتصر فقط على التحق

النزاع، وهنا الجهة القضائیة لا تراقب صحة الوقائع ولكنها تتأكد من وجود قرار تحكیم وعدم 

.مخالفته للنظام العام الدولي

ونظرا لتخوف المستثمرین الأجانب من الإجراءات التنفیذیة التي یجهلونها فكان من 

والمتعلقة بالحصول على الصیغة التنفیذیة للحكم التحكیمي 2،بسط هذه الإجراءاتالضروري 

إذ یخلق الجو المناسب للاستثمار، ومن أجل اكتساب الحكم التحكیمي ،الأجنبي في الجزائر

الطابع التنفیذي یقوم رئیس الجهة القضائیة المختصة بدراسة الملف ثم یصدر أمرا حول 

ح لكاتب الضبط تسلیم الصیغة التنفیذیة للقرار، وذلك یكون في مهلة القرار، ثم بموجبه یسم

قصیرة لأنه لا یسمح للأطراف إعادة مناقشة موضوع النزاع في مرحلة التنفیذ، غیر أن قرار 

التحكیم لا یخص إلا أطراف النزاع ولیس له أیة حجیة في مواجهة الغیر، ونظرا لأهمیة 

معظم الاتفاقیات الخاصة بالاستثمارات الأجنبیة أعطت تنفیذ القرارات التحكیمیة نجد أن

3.الطابع النهائي والإلزامي لقرارات التحكیم

طرق الطعن في أحكام التحكیم:الفرع الثاني

على غرار الأحكام القضائیة فإن الحكم التحكیمي یكون قابلا للطعن فیه و یكون ذلك 

:بإتباع ثلاث طرق نذكرها فیما یلي

  .207ص ، سابقالمرجع ال، حسین نوارة1
، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الدولي الصادرة في مجال الاستثماري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حسن فریدة2

  .61ص ، 2000في قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .348- 347ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي3
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الطعن بالاستئناف: أولا

یعتبر القرار التحكیمي غیر قابل للاستئناف وذلك لاكتسابه بمجرد صدوره حجیة 

الأمر المقضي فیه، وهذا على خلاف الأمر الذي رفض تنفیذه أو الاعتراف به فهو بطبیعة 

لاستئناف أمام الجهة التي تعلو القاضي المصدر الأمر برفض لالحال یمكن أن یكون محلا 

ف أو التنفیذ، فیكون أمر القاضي برفض الاعتراف أو رفض التنفیذ قابلا للاستئناف الاعترا

1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1055حسب المادة 

فیما یخص التحكیم التجاري الدولي إذ أنه وأماالاستئناف طریقا عادیا للطعن، ویعد

لا یمارس مباشرة ضد القرار التحكیمي، فهو غیر موجه ضد التحكیم ذاته بل یرفع ضد 

ولقد حصر المشرع الجزائري الحالات التي 2،الأمر المتضمن رفض الاعتراف أو التنفیذ

:لتالیةایجوز فیها استئناف أمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ في الحالات 

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء -1

.مدة الاتفاقیة

.إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم مخالفا للقانون-2

.إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها-3

.إذا لم یراعي مبدأ الوجاهیة-4

.محكمة التحكیم حكمها أو إذا وجد تناقضها في الأسبابإذا لم تسبب-5

3.إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدولي-6

.سابقالمرجع ال، 08/09إ م إ ق  1055أنظر المادة 1
، 16، تنفیذ القرارات التحكیمیة وطرق الطعن فیها، مذكرة نهایة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة إیناسیسعد مختاري 2

  .33ص ، 2008الجزائر، 
.سابقالمرجع ال، 08/09إ م إ  ق 1056أنظر المادة 3
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أما عن الآثار المترتبة عن الطعن بالاستئناف ضد الأمر الذي یرفض أو یسمح 

بالاعتراف أو تنفیذ الحكم التحكیمي فتتمثل في وقف تنفیذ الحكم التحكیمي إلى غایة الفصل 

:الاستئناف ومنه یجب التمییز بین حالتین هما في

رئیس بىذا أإذا كان الاستئناف موجه ضد أمر الاعتراف أو التنفیذ فإ:الحالة الأولى

لصالحه مباشرة إجراءات عتراف أو التنفیذ، فیحق للمحكومالمحكمة هذا الأمر القاضي بالا

التنفیذ أما إذا قبل الاستئناف یعني إلغاء الأمر المستأنف فیه وبالتالي رفض طلب الاعتراف 

.أو التنفیذ

إذا كان الاستئناف موجه ضد الأمر القاضي برفض الاعتراف أو التنفیذ، :الحالة الثانیة

على المستأنف إلا إنهاء الأمر فقبول الاستئناف یعني الأمر بالاعتراف والتنفیذ فهنا ما 

1.بالصیغة التنفیذیة ومباشرة إجراءات التنفیذ، وهي حالة تأیید أمر رفض الاعتراف أو التنفیذ

الطعن بالبطلان:ثانیا

یعتبر حكم التحكیم عملا قضائیا مما یستنتج عدم جواز المساس به إلا بواسطة طرق 

الطعن التي نص علیها القانون باعتبار أن دعوى البطلان هي الوسیلة الوحیدة لإبطال حكم 

قاعدة عامة وهي أن البطلان لا بالتحكیم، وفي هذا الشأن نجد أن المشرع الجزائري أخذ 

.یكون إلا بنص

طلان نفس الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي وعلى الطرف المتقدم بالطعن أن فللب

2.یثبت وجود مخالفة ما نص علیه القانون

الدولي، مداخلة في الملتقى الوطني حول التحكیم التجاري الدولي، ، طرق الطعن في أحكام التحكیم التجاري یسعد حوریة1

  .4ص ، 2011أفریل  17و  16، یومي المةق جامعة
  .92ص ، سابقالمرجع ال، حسن فریدة2
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فیمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في 

.في قانون إجراءات مدنیة وإداریة1056الحالات المنصوص علیها في المادة 

فقرة ثانیة أكدت عدم قبول الأمر الذي یقضي بتنفیذ 1058حسب نص المادة  ولكن  

حكم التحكیم الدولي المشار إلیه غیر أن الطعن بالبطلان یرتب بقوة القانون عند الفصل في 

1.طلب التنفیذ الحكم التحكیمي

من المرسوم التشریعي 26مكرر 458بینما المشرع الجزائري أشار في المادة 

أمام 458یرفع الطعن بالبطلان المنصوص علیه في المادة "والتي تنص على أنه 93/09

1059ه وتقابلها المادة صالمجلس القضائي الذي صدر القرار التحكیمي في دائرة اختصا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

وهنا خالف المشرع القواعد العامة في الاختصاص الخاصة باختصاص محاكم 

ا على سرعة الفصل في دعاوي صر ، وهذا حابتداءالدعوى التي ترفع درجة الأولى بال

2.البطلان التي تعتبر من أهم میزات التحكیم الدولي

أما عن میعاد رفع دعوى البطلان حددها المشرع الجزائري وجعلها من النظام العام 

من المرسوم 26مكرر 458حتى لا یتق على مخالفتها، وهو ما نصت علیها المادة 

"...والتي تنص على ما یلي93/09التشریعي رقم  من النطق ابتدءایقبل هذا الطعن :

لطعن إذا لم یرفع في الشهر الذي تم فیه تبلیغ القرار بالقرار التحكیمي ولا یجوز قبول ا

من قانون الإجراءات 1059، وكما نصت أیضا المادة "التحكیمي المصرح بقابلیة التنفیذ

.سابقالمرجع ال، 08/09إ م إ  ق 1058لمادة أنظر ا1
، 2011، الجزائر، 1ط بة زین الحقوقیة، ، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم التجاري الدولي، مكتعباس ناصر مجید2

  .116- 115ص ص 
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"المدنیة والإداریة على أنه لا یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي :

".لأمر القاضي بالتنفیذ

مدة شهر المنصوص علیها كمیعاد لقبول الطعن وعدم امكانیة ویترتب على فوات

الطعن فیه بأیة وسیلة من وسائل الطعن المعروفة سواء كانت عادیة أو غیر عادیة، ویترتب 

عن الطعن بالبطلان القرار التحكیمي أثر مثله مثل وقف التنفیذ الحكم التحكیمي وهذا ما 

1.راءات المدنیة والإداریةمن قانون الإج1060استقرت إلیه المادة 

الطعن بالنقض:ثالثا

من 1061وفیما یتعلق بالطعن عن طریق النقض أجاز المشرع الجزائري في المادة 

"قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد :

غة ترتب فراغا فیما یتعلق ویلاحظ هنا أن هذه الصیا"قابلة للنقض 1058و  1056و

2.بتحدید الأشكال والإجراءات والمواعید الواجب احترامها

ویكون الطعن بالنقض طریق غیر عادي من طرق الطعن، یهدف إلى إلغاء الحكم 

المطعون فیه لمخالفة القانون، وبذلك لا یجوز الطعن بالنقض إلا في الأحوال التي نص 

از المشرع الجزائري الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة وكما أج3،علیها القانون صراحة

عن المجلس القضائیة المختصة بالنظر في الطعن بالاستئناف في القرارات الذي یسمح 

بالتنفیذ أو بالرفض، وكذا دعوى البطلان ضد حكم التحكیم طبقا للإجراءات المتبعة أمام 

.السابقالمرجع،08/09ق إ م إ  1060أنظر المادة 1
  .70ص ، سابقالمرجع ال، بقة حسان2
  .113ص ، سابقالمرجع ال، حسین فریدة3
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ل الطعن بالنقض لعدم صدورها من المحكمة العلیا دون ذكر أحكام التحكیم التي لا تقب

1.محاكم وطنیة

أما عن میعاد الطعن بالنقض فهو شهرین یبدأ سریانها من تاریخ التبلیغ الرسمي 

شهر لإقامة أحد الخصوم في الخارجیجوز تمدیدها إلى ثلاثة أكما للحكم المطعون فیه، و 

لأننا بصدد التحكیم التجاري الدولي، وكما یجب أن یشمل عریضة الطعن بالنقض على بیان 

لمراقبة ما إذا كان الطعن قد بنى على أحد الأسباب لأوجه التي ینصب علیها هذا الطعنا

التي نص علیها القانون حصریا، وأما عن آثاره فالطعن بالنقض لا یوفق تنفیذ الأحكام 

2.القضائیة

موقع التحكیم عبر مختلف الأنظمة الاستثماریة :حث الثانيالمب

والتي والحدیثة العهد بالاستقلالالجزائر من بین الدول السائرة في طریق النموتعتبر

عانت الأمرین من الاستعمار الغاشم، الذي كان بمثابة الباعث الأول للتخلف لما مارسه من 

منه الاقتصادیة ، لكن ومع مر السنین التي تلت تخلصهاسیاسات استهدفت بنیتها التحتیة 

ذلك مواكبة التطور و الازدهار العالمي و لم تتوانى في إرجاع مكانة الجزائر بین الدول و 

خاصة فیما یتعلق بالاستثمار لما یلعبه من الدائمة لإنعاش القطاع الاقتصاديبمحاولتها 

.وجیات الحدیثةدور هام في جذب رؤوس الأموال ونقل التكنول

الدولیة لا تخلو من عنصر  الأطرافالعلاقات الاستثماریة ذات  هوباعتبار هذ

في أقصر مدة ممكنة الخلافات التي تنتج عنها أحیانا نزاعات كان من الضروري حلها 

لتفادي عرقلة مصالح هذه الأطراف، فلم یكفي فقط وضع قانون ملائم یتماشى مع طبیعة

  .357ص ، 2009الجزائر، ،2ط ، ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان1
.سابقالمرجع ال، 08/09ق إ م إ  358أنظر المادة 2
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تصادیة بل ادعى الأمر الاتفاق حول الطریقة المناسبة لحل المنازعات هذه المعاملات الاق

.المحتمل نشوبها فكانت أحسن طریقة لذلك اللجوء للتحكیم الدولي لتمتعه بذلك

كانت أكثر كانت في ظل مرحلة الإصلاح الاقتصادي بحیث آنذاكوبما أن الجزائر 

اتخاذها للتحكیم التجاري الدولي كآلیة لحل لم یكن بالأمر الهین التحكیم الداخلي،باهتماما 

فقد مرت بمنعرج جد صعب في تاریخها النزاعات الاستثماریة مع رعایا الدول الأخرى

ویرجع السبب الرئیسي للضغوطات التي كانت تمارسها الشركات الأجنبیة والتي الاقتصادي،

تها في حل الخلافات تبحث عن الخروج من اختصاص المحاكم المحلیة بسبب عدم استقلالی

1.رالمترتبة عن تنفیذ عقود الاستثما

ولتبیان ذلك سنتناول بالدراسة الأخذ بفكرة التحكیم التجاري الدولي بالجزائر بتبیان           

إضافة إلى التكریس الفعلي للتحكیم في ظل )المطلب الأول(فكرة التحكیم بعد الاستقلال 

).لمطلب الثانيا(النصوص القانونیة والتشریعیة 

مرحلة التكریس والتصریح الضمني :المطلب الأول

لقوانین الفرنسیة لعمل باهذا حتم علیها  افراغا تشریعیا كبیرا الجزائر عانت الاستقلالبعد

بالتحكیم التجاري آنذاكالقانون الفرنسيمع اعترافسیادتها الوطنیة، و عدا ما یخالف

تتخذ موقفا معادیا لذلك تعادیه وما جعلهام،للسیادة ااعتبرته مخالفغیر أن الجزائر  الدولي

إعطاء الأولویة للقانون قامت باللازمة في المنظومة التشریعیة وعدم إعطائه المكانة و 

  .الدولي والقضاء الوطنیین على حساب قضاء التحكیم

  .320ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي1
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حتى فترة الاستقلالمن لتحكیم التجاري الدوليوالإنكار لاستمرت مرحلة التحفظف  

ویمكن أن یرجع ذلك إلى أن الدولة 1.التي تمیزت بعدة إصلاحات اقتصادیةبدایة الثمانینات

الجزائریة كانت ترغب باتخاذ نظام خاص بها مستمدا أسسه من النظام اللبرالي الحر الذي 

،بحیث  الاستعماریةالنزعة الاستقلالیة التي كانت تتعطش إلیها بعیدا عن منیطبعه نوع

ظهر في بعض القوانین الداخلیة عدم اتخاذ موقف واضح اتجاه التحكیم التجاري الدولي

الجزائري بالإضافة إلى تكریسه اتفاقیا بموجب الاتفاق هبعدم قبولوصل إلى حد القول

نظام للتحكیم الدولي سنة من خلاله الجزائر رغبتها في تكریس دى بوالذي أ1982الفرنسي 

1983.2

مرحلة إنكار النظام القانوني الجزائري للتحكیم التجاري الدولي:الفرع الأول

قانونیة و اجتهادها في وضع  تصرفات ما قامت به الجزائر من إجراءات و إن 

موقف المشرع الجزائري المنكر للتحكیم یبینالاقتصادي النصوص القانونیة المنظمة للحقل 

و  1963اتفاق  و1962خاصة الجزائر وفرنسا الاتفاقاتأن بعض التجاري الدولي، بحیث 

التحكیم یسكر بتبنودها النصوص د مجال العلاقة الجزائریة الفرنسیة  ،قامت حدالم1965

3.على حساب السیادة الوطنیةكان  إن نزاعات الناجمة عن الاستثمار وكوسیلة لفض ال

) أولا(إلى التحكیم في إطار النصوص القانونیة قوم بتبیان ذلك بالتطرقوعلیه سن

).ثانیا(والتحكیم في إطار مرحلة التأمیمات 

  .8ص ، 2008الجزائر، منشورات البغدادي،، تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري،محمد كولا1
  .56 55ص ص ، سابقالمرجع ال، بو القرارة زاید2
  .56ص ، نفسهمرجع ال، بو القرارة زاید3
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التحكیم في إطار النصوص القانونیة: أولا

قة بمجال حل أبرز النصوص القانونیة التي صدرت بعد الاستقلال والتي لها علا

ها تناولت في شقها السیاسي بدور ، والتي 1962فاق ایفیان لسنة نجد اتالنزاعات الاستثماریة

ا الاقتصادي فنجدها قد تناولت فیهاستقلال الجزائر والاعتراف بسیادتها، وأما في شقه

ماتبقى لهامن مصالح على المحافظة و  ستمرارا يرغبة منها فالتعاون الجزائري الفرنسي 

لوضع جل فعمدت فرنساالقانوني  هاشقفي الجزائر، وأما بخصوص یستمر نشاطها شركات

بالنص ،فعملت على ذلك بدءامصالحها الاقتصادیةدوات القانونیة التي  تناسب وتدعمالأ

النزاعات بین الجزائر وفرنسا وعلى الضمانات القانونیة المتمثلة في التحكیم كوسیلة لحل 

1.هذا من أجل التحكیم في قطاع المحروقات

منعرجا هاما في مسار المعاملات الاقتصادیة نلاحظ أن هذه الاتفاقیة مثلتوعلیه

ائري الفرنسي باعتباره وكذا في إطار التعاون الجز لما لها من تأثیرات على السیادة الوطنیة 

علاقة دولیة من الممكن حدوث خلافات بین أطرافها یستلزم اتخاذ حل لها في إطار قانوني 

.لضمان استمراریتها

:في السیادة الوطنیةایفیانتأثیر اتفاقیة -أ

شیر إلى أن أهم إطار قبل الحدیث عن التحكیم في إطار هذه الاتفاقیة یجب أن ن

هو القانون البترولي 1962كان یمیز العلاقات الجزائریة الاستعماریة قبل سنة قانوني 

الصحراوي والذي كان ینظم العلاقة بین فرنسا والجزائر في مجال البترول إذ تنص المادة 

  .12ص ، سابقالمرجع ، تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري، المحمد كولا1
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ح الامتیاز والمتعلقة بتطبیق الاتفاقیة أن النزاعات بین صاحب الامتیاز ومانمنه على 41

1.یرجع ابتداء إلى مجلس الدولة الفرنسي

یظهر بأن جمیع النزاعات البترولیة بین الدولتین یرجع النظر فیها إلى مجلس هناو   

بعد في العلاقات الجزائریة الفرنسیة المحروقات المیدان الحساسي، فباعتبار الدولة الفرنس

یكن لها إلا   ل لبقاء أطماعها قائمة للاستمرار في استنزاف ثرواتها الطبیعیة،لم الاستقلا

مكتسبة عن طریق هذه  كرس مبدأ الحقوق البالقوانین المتعلقة بهذا المجال فالتغییر والتلاعب

د المبرمة في مجال ة عن العقو أصبحت المنازعات الناشئوكنتیجة حتمیة ، الاتفاقیة

2.للتحكیم التجاري الدوليالمحروقات تقدم

یفیان على أن النظر في النزاعات البترولیة افقد جاء في الفصل الخامس من اتفاقیة 

وكما اعتبرت الحكم التحكیمي نافذا بین ،كیمیة دولیةیكون من اختصاص محكمة تح

استبعدت كل إجراء من شأنه الطعن في  والطرفین دون حاجة إلى إصدار أمر التنفیذ 

ها نظریا ضالحكم، ویرجع السبب الرئیسي في قبول الجزائر التحكیم بدل مجلس الدولة رغم رف

3.بالرغم من إطالتهكمرحلة مؤقتة لهبأخذها النظام القانوني الفرنسيلتخلص منل  له

في إطار التعاون الجزائري الفرنسي - ب

حیث جاء التحكیم بشكل ملزم في 1965-1963ما بین یمتد هذا التعاون في الفترة

بتطبیق التحكیم  أقر المكرس للتعاون الجزائري الفرنسي الذي بدوره1963جوان 26اتفاق 

على  : "التي تنص3نص المادة التجاري الدولي لحل النزاعات، وأهم ما جاء في الاتفاق

ص ، 1989د في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لیظام القانوني لعقود المفتاح في ا، النعمار ومعاش1

120.
  .57ص ، سابقالمرجع ال، بو القرارة زاید2
  .13ص ، سابقالمرجع تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري، ال، محمد كولا3
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والحكم التحكیمي 1."ن اختصاص محكمة التحكیم الدولیةأن النظر في النزاعات یكون م

الجزائري والفرنسي على ینوهذا یكون في الإقلیمذا دون حاجة للإجراءات التنفیذیةیكون ناف

رفضت النظام الغیر وإنما قطعیةلم ترفض التحكیم بصفة ئر أن الجزافهنا ظهر2؛سواءحد 

وإنكارها آلیة التحكیم ب الإقرار ویظهر عدم 3.في وضعه ةشاركیتسنى لها المالعادل الذي لم 

.لجوئها لعملیة التأمیمفي  له

  اتالتأمیمالتحكیم في إطار مرحلة :ثانیا

بتأمیم الشركات الأجنبیة التي كانت تستثمر في قد قامتالسلطات الجزائریةنجد أن 

رح طف ركة الفرنسیة والحكومة الجزائریةمجال المحروقات، وفي هذا الشأن وقع نزاع بین الش

فكان  ،في ما یخص ذلكتحكیميحكمفقامت بإصدارما النزاع على لجنة تحكیمیة في رو 

أن إجراءات ب هفیمعارضة هذا الحكم التحكیمي بشدة دفعت الجزائریةموقف الحكومة 

4.لا یمكن أن یخضع للتحكیم التجاري الدوليسیاديالتأمیم عمل 

للتسویة من الخضوع بترولیةالجبایة الالدولة الجزائریة دااستبعنجد في هذا الشأن 

سواه، وكما تدعم هذا ضاء الوطني دون تصاص القها من اخعن طریق التحكیم و جعل

كل "فقرة أولى على أن  120حیث نصت فیه المادة 1972الموقف في قانون المالیة لسنة 

المنازعات المتعلقة بتلك الضرائب تكون تابعة في الدرجة الأولى والأخیرة للمجلس الأعلى 

5".الجزائري

الاتفاق الجزائري الفرنسيیتضمن المصادقة على ، 1963سبتمبر 14،مؤرخ في  346- 63رقم  الرئاسيالمرسوم1

.1963سبتمبر 17مكرر ،المؤرخ في 67المتعلق بالتحكیم ، الجریدة الرسمیة عدد 
  .58ص ، سابقالمرجع ال، بو القرارة زاید2

3
Mahiu Ahmed, l’arbitrage en Algérie, Revue, Algérienne, des sciences Juridiques Economiques et Politiques,

n° 04, OPU Alger, 1989, p 706.
.124سابق، ص ال مرجعال، معاشو عمار4

  .24 23ص ص، سابقالمرجع الدولي في القانون الجزائري، التطور التحكیم التجاري ، محمد كولا5
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التوجه نحو التحكیم التجاري الدولي:الفرع الثاني

لجزائر من رفض وتخوف من تبني فكرة حل النزاعات عن طریق رغم ما أبدته ا

التحكیم التجاري الدولي ،إلا أنه بدت هنالك بوادر الانفتاح علیه وإعطائه المكانة اللازمة 

،بحیث تغیرت الأمور مع مطلع الثمانینات فبدأ ذلك التخوف لتسویة النزاعات الاستثماریة 

بحیث أصبح اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي واجب علیها، وهذا راجع إلى تأثیربالتبدد،

،بحیث أن 1النفطمدا خیلها بسبب تدهور مستة الاقتصادیة التيالتجارة الدولیة والأزم

هي التي بینت تدریجیا خضوع المؤسسات العمومیة 1988النصوص اللاحقة لقوانین 

2.ليالاقتصادیة إلى التحكیم الدو 

تماشیا مع الظروف الاقتصادیة التي تعیشها الجزائر أصبح من الضروري إدخال ف

تحكیم إذ أن مرحلة ع نظام للتعدیلات جذریة في نصوصها القانونیة بصفة عامة ووض

من خلال لدولة الأولى بالرعایة، فظهر ذلك مبدأ ال نفتاح أرغمت على الدولة الخضوعالا

3.متعددة الأطرافالثنائیة أو للعدید من الاتفاقیات سواء الانضمامها

التحكیم الدولي في إطار الاتفاقیات الثنائیة: أولا

لقد أبرمت الدولة الجزائریة العدید من الاتفاقیات الثنائیة المكرسة للتحكیم التجاري 

ت التي انضمت الدولي، واعتمدتها عند حدوث أي نزاع على أرض الواقع ومن أهم الاتفاقیا

:إلیها نذكر

1
Mohamed Issad, l’arbitrage commercial, le nouveau droit algérien, Revue Mutation 05 octobre 1993, p 09.

المؤرخ في 59-75یعدل و یتمم الأمر رقم 1993أفریل سنة 25، مؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم 2

.1993أفریل27، الموافق 27، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر سنة 26
  .24ص ، سابقالمرجع ال، حسین فریدة3
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:الاتفاقیة الجزائریة الأمریكیة/1

والجزائر من بین الدول التي وقعت علیها في تفاقیة ترمي إلى تشجیع الاستثمارالا   

جاءت باستثناء بخصوص حل النزاعات الاستثماریة وهي أنه في حالة ،1990جوان 22

وفي غالب عدم التوصل إلى حل ودي للنزاع عن طریق أسلوب المشاورات في مهلة محددة 

لذي أنجز یمكن إحالة النزاع على السلطات القضائیة للطرف استة أشهر هناالأحیان تكون 

یتبین من خلال توقیع الجزائر علیها أنها1.الدوليعلى التحكیم أو  في إقلیمه الاستثمار

راضیة بإحالة نزاعاتها الاستثماریة بعد عدم جدوى الطرق الودیة في ذلك إلى التحكیم 

.التجاري الدولي

:الاتفاقیة الجزائریة والاتحاد البلجیكي اللكسمبورغي/2

وذلك بین الاتحاد البلجیكي والحمایة المتبادلة للاستثماراتالاتفاقیة إلى التشجیعترمي

كل خلاف یتعلق: " أن على 9بحیث نصت المادة 2اللكسمبورغي والجمهوریة الجزائریة،

الطرف المتعاقد الآخر یكون موضوع إشعار كتابي من طرف  و لمستثمربالاستثمارات بین ا

لمتنازعة، بالتراضي بین الأطراف اویسوى هذا الخلاف الجهة التي تقوم بالمبادرة الأولى 

بین الأطراف بالطرق الدبلوماسیة خلال ستة تسویة بالتراضيوفي حالة عدم التوصل إلى

أحد الطرفین  علىأشهر من تاریخ الإشعار، یعرض هذا الخلاف بناء على طلب من 

ي حالة عدم وجود هذا الشرط فإنه المتعلقة بالاستثمارات، وفالمركز الدولي لتسویة النزاعات 

3".النزاع للتحكیمیجوز رفع 

  .225ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي1
، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین 1991أكتوبر سنة 05،  مؤرخ في 345-91المرسوم الرئاسي رقم 2

24الجزائر والإتحاد الاقتصادي اللكسمبورغي ،المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ 

.1991أكتوبر  6في صادرة ،ال46،ج ر عدد 1991أفریل 
.اللكسمبورغي، المرجع نفسهمن الاتفاقیة الجزائریة والاتحاد البلجیكي9المادة 3
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ففي حالة حدوث نزاع فهنا یستوجب على الدولة الجزائریة الخضوع لما تملیه بنود 

هذه الاتفاقیة وبالضرورة تجد نفسها أمام خیار اللجوء إلى حل النزاع عن طریق التحكیم 

.التجاري الدولي

بالترقیة  ةعلقالمتالجزائر على هذه الاتفاقیة وقعت:الاتفاقیة الجزائریة الإیطالیة/3

قضاء بحیث تتلخص طرق التسویة في ظل الاتفاقیة في1،والحمایة المتبادلة للاستثمارات

وأخیرا (CIRDI)اللجوء للمركز الدوليعلى إقلیمها الاستثمار أو الدولة المتعاقدة القائم 

2.إمكانیة تشكیل محكمة تحكیم فیما یتعلق بتفسیر الاتفاقیة وتطبیقه

أن لهذه الاتفاقیات الثنائیة أثر كبیر في مسار العلاقات الاقتصادیة الدولیة والملاحظ 

حته من آفاق أمام قطاع الاستثمارات لما بعثت من ثقة واطمئنان لدى هؤلاء الجزائریة لما فت

.المستثمرین إثر إدخال فكرة التحكیم الدولي في التنظیم القانوني الجزائري

إطار الاتفاقیات المتعددة الأطرافالتحكیم الدولي في :ثانیا

قامت الجزائر بالانضمام إلى عدة اتفاقیات ثنائیةإلى جانب إبرامها لعدة اتفاقیات

ومن أبرز اع على أرض نز أي  عند حدوثللتحكیم التجاري الدولي واعتمدت علیهامكرسة

:هذه الاتفاقیات نذكر

:1965مارس 18اتفاقیة واشنطن -1

كان من الأجنبي والدولة المضیفةر بعلاقات حسنة بین المستثمرغبة في الاحتفاظ

تسویة هذه الخلافات الاستثماریة  قادر علىمتحیز مستقل وغیرالضروري إیجاد جهاز

بین حكومة ،یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم  1991أكتوبر5، مؤرخ في 346-91الرئاسي رقم المرسوم 1

 46ج رعدد ،1991ماي 18بتاریخ ،لة للاستثماراتالحكومة الایطالیة، حول الترقیة والحمایة المتبادالجمهوریة الجزائریة و 

.1991أكتوبر 6،مؤرخة في 
  .66- 65صص ، ابقسالمرجع ال، بو القرارة زاید2
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إنشاء المركز الدولي لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بین قامت الاتفاقیة بف

1.اف البنك الدولي للإنشاء والتعمیرالدول ورعایا الدول الأخرى، وعقدت تحت إشر 

 میتالتي انضمت إلى هذه الاتفاقیة كغیرها من الدول بحیث الدولوالجزائر من بین

الدولة  ت بهتقدم الذي  مكتوبالطلب ال بعد المصادقة على الاتفاقیة بقبولاللجوء إلیه

2.آنذاك

توفیر الوسائل اللازمة للتوفیق والتحكیم لفض المنازعات وعمدت هذه الاتفاقیة إلى

قواعد تنظیم عملیة التحكیم من فتضمن،ذات الأطراف الدولیةالخاصة بالاستثمارات

والاعتراف به التحكیميمن تحریك الدعوى إلى غایة صدور الحكمابتدءاكافة جوانبها 

3.وتنفیذه

:1958جوان 01اتفاقیة نیویورك -2

كما حددت أسباب الاعتراف بهذه ، لاعتراف وتنفیذ الأحكام الأجنبیةلتنظیم اوضعت

233-88الجزائر من بین الدول التي انضمت إلیها بموجب قانون رقم نجد أن الأحكام، و

شرطا أساسیا لضمان الجو المناسب ، لذلك یعتبر الانضمام إلیها 1988نوفمبر5بتاریخ 

أنها تتضمن تنفیذ الأحكام في إطار الشروط المقبولة  و خاصةللاستثمار الدولي 

بحیث تنص على ضرورة اعتماد الدول المتعاقدة التحكیم سواء كان شرط أو 4،دولیا

5.مشارطة

  .147ص ، 2006، مصر، 1طالداخلیة والدولیة، ، التحكیم في منازعات العقود الإداریة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة1
، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة 1995ینایر 21الموافق ل1415شعبان 19، مؤرخ في 04-95انظر الأمر رقم 2

.1995فیفري15، 07المتعلقة بالفصل في النزاعات الخاصة بالاستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى، ج ر عدد
  .256ص ، 2006، لبنان، ونیةالضمانات القان، الاستثمار الأجنبي، المعونات و يئدرید محمد السامرا3
  .309ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي4

إلى التحكیم كوسیلة لحل المنازعات التي قد تثور الالتجاءهو نص وارد ضمن نصوص عقد معین یقرر "شرط التحكیم 5

 ليیعتبر اتفاق یبرمه الأطراف منفصل عن العقد الأص"أما مشارطة التحكیم "مستقبلا بین المتعاقدین حول العقد وتنفیذه



التحكيم التجاري الدولي كوسيلة فعالة لتسوية منازعات الاستثمارتكريس  :  الفصل الأول  

31

من أجل الحفاظ على :اتفاقیة سیول المنشأة للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار-3

اد الدولة الجزائریة لاقتصاد السوق سارعت الضمانات الممنوحة للمستثمرین الأجانب واعتم

في المصادقة على هذه الاتفاقیة لضمان الاستثمار والتي تهدف إلى تدفق الاستثمارات 

1.الأجنبیة بین الدول الأعضاء في الاتفاقیة

لأغراض الإنتاجیة بین دول هو تشجیع الاستثمارات لالهدف الأساسي من الاتفاقیة

الأعضاء والدول النامیة على وجه الخصوص مقابل توفیر الضمانات للمستثمرین الأجانب 

2.غیر التجاریة كالتأمین المشترك وإعادة التأمین ضد هذه المخاطرالضد المخاطر 

والتشریعیةم في إطار النصوص القانونیة یللتحك فعليمرحلة التكریس ال:المطلب الثاني

قامت وضمان التسهیلات الخاصة بذلك الأجنبیة للاستثماراتلتهیأة المناخ المناسب

استقطاب أكثر  الجزائر بعدة إصلاحات وتعدیلات في مختلف المجالات من أجل

3.المنظومة التشریعیةمسوهذا ما ، ولنقل أحسن التقنیات التكنولوجیة مستثمرینلل

التعدیل الأخیر لقانون و  93/09المرسوم التشریعي رقم ویظهر ذلك من خلال 

ة لالیسلك نهجا واضحا نحو تكریس استق، الذي08/09لمدنیة والإداریة رقم الإجراءات ا

معمول به دولیا على مستوى التنظیمات التجاریة أو المحكمة التحكیمیة تماشیا مع ما هو 

الخاصة ،التحكیم في العلاقات الدولیةراشد سامیة ،انظر "صدد نزاع قائم فعلا بینهماوذلك للجوء إلى التحكیم في في

.)د س(المعارف ،الإسكندریة ،،اتفاق التحكیم ،منشأة 
  .68ص ، سابقالمرجع ال، بو القرارة زاید1
، آلیات تشجیع الاستثمار في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون بن عمیروش ریمة2

  .77ص ، 2012العام للأعمال، جیجل، 
  .19ص ، سابقالمرجع ال، بقة حسان3
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ء طابع رسمي لحكم التحكیم وكذا منه هو إعطاالأساسيالتشریعات المقارنة، والغرض

1.وضع مفاهیم في تنظیم قوانین الاستثمار

93/09تكریس التحكیم في إطار المرسوم التشریعي رقم :الفرع الأول

المتضمن الأحكام الخاصة بالتحكیم 93/09بالرجوع إلى المرسوم التشریعي رقم 

النزاع للتحكیم الدولي، وقد نصت التجاري الدولي نلاحظ بأن خصائصه تتمثل في قابلیة 

"المادة الأولى من هذا المرسوم على ما یلي یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق :

له مطلق التصرف فیها، ولا یجوز التحكیم في الالتزام بالنفقة ولا في حقوق الوارث والحقوق 

ام أو حالة الأشخاص المتعلقة بالمسكن والملبس، ولا في المسائل المتعلقة بالنظام الع

وأهلیتهم، ولا یجوز للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أن یطلبوا التحكیم ما عدا في 

".علاقاتهم التجاریة الدولیة

تنازلت عن جزء من سیادتها القضائیة أمام الجزائریةوبتحلیل المادة نستنتج أن الدولة

تكریس التحكیم رهینعلها قرار الاستثمار جها الشركات الأجنبیة بالتي مارستالضغوط 

تعلق النزاع إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك لولدولي واستبعاد المحاكم الوطنیة، التجاري ا

2.بمصالح التجارة الدولیة

موع النزاعات المتعلقةلكي یبین بأن مجبالمفهوم الواسع للتحكیمهناالمشرعأخذ

المتعلقة بحالة بالمسائل المالیة یمكنها أن تخضع للتحكیم ما عدا المسائل الكلاسیكیة 

، أي أنها لا تخضع للتحكیم لأنها من العائلیةالحقوقومسائل الأشخاص وأهلیتهم

  .11ص ، سابقالمرجع ال، یسعد حوریة1
  .191ص ، سابقالمرجع ال، حسین نوارة2
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استثناء آخر فیما یخص المسائل المتعلقة المشرعأدخلوكما 1،اختصاص المحاكم الوطنیة

2.ي والذي یعتبر مفهوما جدیدا في القانون الجزائريبالنظام العام الدول

مكرر إلى 458المشرع قد نص في المادة هناوأما بخصوصیة دولیة التحكیم فنجد

معیارین أساسیین لإضفاء الطابع الدولي على التحكیم وهما المعیار الاقتصادي والمعیار 

یا التحكیم الذي یخص النزاعات یعد التحكیم دولالقانوني، ففیما یخص المعیار الاقتصادي

لدولتین على الأقل لأنها تتعلق بخلافات ناتجة عن عقود المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة

التجارة الدولیة في إطار العلاقات بین الدول، وأما فیما یخص المعیار القانوني والذي یقصد 

.ل موجودا بالخارجبه أن یكون مقر أو موطن أحد الأطراف على الأق

  09-08م في إطار ق إ م إ رقم یحكتتكریس ال:الفرع الثاني

لقد جاء هذا القانون كمحاولة من المشرع من أجل مواكبة التحولات التي یشهدها 

العالم في الأنشطة التجاریة والاقتصادیة التي فرضها الاقتصاد العالمي، بحیث تعتبر قواعد 

التشریعات والتطبیقات العالمیة في مجال التحكیم المدرجة فیه من أحدث ما توصلت إلیه 

الات التي یمكن اللجوء ، وكذلك الاتفاقیات الدولیة التي حددت الح3التحكیم التجاري الدولي

4.سواء قبل نشوء النزاع أو بعده وضبط إجراءات التحكیم الداخلي والدوليإلیه

فقرة  1040 فمن حیث خصائص اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي فقد نصت المادة

وكما نجد أن المادة 5،أولى على أنه تسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة والمستقبلیة

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في "نصت على ما یلي  قد من هذا القانون1006

  .28ص ، 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزائر،التحكیم التجاري الدولي في، علیوش قربوع كمال1
  .227ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي2
  .70ص ، سابقالمرجع ال، بو القرارة زاید3
  .54ص ، سابقالمرجع ال، بقة حسان4
.سابقالمرجع ال، 08/09 ق إ م إ 1040أنظر المادة 5



التحكيم التجاري الدولي كوسيلة فعالة لتسوية منازعات الاستثمارتكريس  :  الفصل الأول  

34

أو  الحقوق التي له مطلق التصرف فیها، ولا یجوز التحكیم في المسائل المتعقلة بالنظام العام

خاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم ما عدا في شحالة الأشخاص وأهلیتهم، ولا یجوز للأ

1."علاقاتها الاقتصادیة أو في إطار الصفقات العمومیة

ما یتعلق إلا  لتحكیمللأي شخص سلطة اللجوء المشرع الجزائري أعطى وعلیه 

الأشخاص المعنویة العامة فبعدما ب قبعض الجوانب الأخرى، أما فیما یتعلبالنظام العام أو 

م في علاقاتها التجاریة الدولیة أصبحت الیوم تطلب التحكیم في علاقاتها یكانت تطلب التحك

.2الصفقات العمومیةلاقتصادیة وكذاا

نجد فیه 08/09فمن حیث دولیة التحكیم في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

أن یكون النزاع تجاري وأن :توافر معیارین أساسیین وهماأثبتت ذلك ب1039أن المادة 

یكون الأشخاص دولتین أو أكثر، إذ أصبح بمقدور الجزائر ضمان التحكیم التجاري الدولي 

3.للأجانب سواء كانوا دولا أو شركات أجنبیة

إطار قوانین الاستثمارفي تكرس التحكیم :الفرع الثالث

لم یتضمن أیة إشارة إلى مسألة تسویة المنازعات بحیث 4قانون الاستثمار إذا كان  

رض المتعلق بالنقد والقون قانالبمجيء ختصاص للمحاكم الجزائریة فقط، ولكنكان یعود الا

لم ترد فیه أیة جزائر على الاستثمار الأجنبيوالذي یعتبر أول نص قانوني یؤكد انفتاح ال5

بحیث اكتفى فقط بالتأیید على اختصاص الغرفة ام خاصة بالتحكیم التجاري الدوليأحك

.سابقالمرجع الالمتضمن ق إ م إ،09-08القانون رقم انظر 1

  .231ص ، سابقالمرجع ال، حسین نوارة2
  .71ص ، سابقالمرجع ال، بو القرارة زاید3

في  صادرة،ال08ج ر عدد  ،یتضمن قانون الاستثمارات، 1966سبتمبر سنة 15مؤرخ في ،66/284أمر رقم 4

17/9/1966.
).الملغى(1990أفریل سنة 14الموافق ل1410رمضان 19مؤرخ في 10-90قانون رقم 5
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ة، ولكن بموجب المرسوم التشریعي رقم ة العلیا بالنظر في الطعون المقدمالإداریة للمحكم

نص الصادر في ظل مرحلة الإصلاح الاقتصادي1،المتعلق بترقیة الاستثمار93/12

2.لتسویة النزاعاتصراحة على التحكیم كوسیلة فعالة

القانوني المشجع للاستثمار الأجنبي لا یتمثل في مجرد زیادة المزایا والحقوق النظام ف  

التي تمنحها للمستثمرین الأجانب، وإنما یضاف إلى ذلك التقلیل من احتمال وقوع المخاطر 

سارع بتنظیم  قد لذلك نجد المشرع الجزائري3.وتوفیر الأمان والثقة بالعلاقات الاستثماریة

الاستثمارات الأجنبیة، وكذلك الأخذ بنظام التحكیم وجذبمن أجل تشجیع قوانین الاستثمار

4.كإجراء یسوى به كافة النزاعات التي تنشب بین الدولة المضیفة والمستثمرین الأجانب

تمثلت  ، جرائیة ضمنت ضمانات موضوعیة وإ تالتشریعات الاستثماریة الوطنیة فمعظم

الإجرائیة فتتمثل في السماح التشریعي، وأماشرط الثباتالضمانات الموضوعیة في

ا على ثقة المستثمر للمستثمر الأجنبي اللجوء إلى التحكیم، ویحصل نظام التحكیم عموم

5.وذلك لمرونة إجراءاته واختصار وقتهوتأییده 

لكن تأكدت أهمیة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي أكثر بصدور القانون رقم 

"منه على ما یلي17ولقد نصت المادة ترقیة الاستثمارمتعلق بال 01/03 یخضع كل :

خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة یكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته 

رخة في المؤ ، 64عددج ر  یتعلق بترقیة الاستثمارات،،05/10/1993 في ، مؤرخ93/12مرسوم تشریعي رقم 1

10/10/1993.
  .19ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي2
الأجنبي وضمانة من المخاطر غیر التجاریة في الدول النامیة، مایة الوطنیة والدولیة للاستثمار، الحكعباش عبد االله3

  .98ص ، 2002رسالة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .19ص ، سابقالمرجع ال، بقة حسان4
، )دس(، العراق، )دراسة مقارنة (الممنوحة للمستثمر الأجنبيالتشریعات ، القیمة القانونیة لضمانات طارق كاظم عجیل5

  .715ص 
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الدولة الجزائریة ضده للجهات القضائیة المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو 

الجزائریة تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة وجود اتفاق لأطراف أبرمتها الدولة متعددة ا

1".خاص ینص على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین إلى اتفاق بناء على تحكیم خاص

وأمام كل هذا أصبح التحكیم التجاري الدولي القضاء الأساسي في مجال التجارة 

ن العام للوزارة نیابة عنه رها الأمیالدولیة، حیث أكد وزیر العدل حافظ الأختام في كلمة أق

تاح أشغال الملتقى الدولي حول التحكیم في الجزائر في ظل ظروف تطبعه عولمة لدى افت

التنافس على اجتذاب الأجانب فرض على الجزائر توفیر جو من الأمن "السوق على أن 

بخصوص القانوني للاستثمار الذي یأتي برؤیة واضحة بخصوص التشریعات وبالطمأنینة

".حل النزاع

هذه القوانین من شأنه أن یوفر آفاق واسعة للتحكیم التجاري في كما أضاف أن إیجاد

2.الاستثماریةبلدنا، لهذا اعتبر الوزیر التحكیم طریقة فعالة لحل المنازعات 

أوت سنة 22في صادرة ال ،47ج ر عدد  ،یتعلق بتطویر الاستثمار،2001أوت سنة 20مؤرخ في 03-01أمر رقم 1

.2006جویلیة سنة 15المؤرخ في ،47ج ر عدد 08-06تمم بموجب الأمر معدل وم،2001
.18، المرجع السابق، صبقة حسان2
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ما یمكن استخلاصه من خلال ما سبق ذكره في هذا الفصل هو أن النظام القانوني 

لعداء باتمیزت في البدایة یتین للتحكیم التجاري الدولي،مرحلتین متتالالجزائري عرف

مدة معینة فدامت هذه المناهضة 1،السیادة الوطنیةذلك بالمساس بوالإنكار لهذا النظام مبررا

هذا  19682الحادة التي وجهتها الجزائر إلى التحكیم إلى غایة بالانتقاداتمن الزمن اتسمت 

فیما یخص قبولها له بالنسبة لقطاع المحروقات وبما أن دراستنا هذه خصت قطاع 

لكن اللجوء إلى التحكیم الدولي الاستثمارات نجد أن المشرع نص ولكن بطریقة محتشمة على 

واعتبر الوسیلة الفعالة لتسویة تدریجیانحو التحكیم الدوليتهابعد هذه المرحلة تغیرت نضر 

منازعات التجارة الدولیة، وكما أتیح للأطراف من حریة في ضبط كافة المسائل المتعلقة 

بالخصومة التحكیمیة لأنه یقوم على مبدأ سلطان إرادة الأطراف، لذا عمل المشرع الجزائري 

3.میعلى تكریس هذا المبدأ عند تنظیمه للتحك

كیم الوسیلة الأكثر استعمالا لحل النزاعات الناشئة عن الاستثمار یعتبر التحإلى هنا 

الأجنبي حیث أصبح اختیارا مكرسا بصفة رسمیة في مختلف التشریعات الوطنیة مثل قانون 

الاستثمار وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكذا ضمن الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة 

.والاتفاقیات المتعددة الأطرافبالحمایة المتبادلة للاستثمارات 

  .270ص ، سابقالمرجع ال تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري،،كولا محمد1
ي والشركة مع أمریكا  بین الشركة البترولیة الأمریكیة جیتآنذاكوذلك من خلال العقد الذي أبرمته الدولة الجزائریة 2

.سونا طراكالجزائریة 
دراسة مقارنة بین المرسوم التشریعي (حول التحكیم الدولي في الجزائر، الوطني، رد المحكمین، الملتقىسلمى وردة3

  .9ص ، 2011أفریل، الجزائر،  27و  26یام ، كلیة الحقوق، قالمة، أ)وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید93/09
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أهم عناصر الجذب للاستثمارات الأجنبیة هو وجود نظام قد عرفنا بأنه منبما أننا

ت كان لها محاید و فعال لتسویة هذه المنازعات فالتسویة النزیهة و الفاعلة لهذه المنازعا

هذا لا یحول ، إلا أن إلى الجزائرمستثمرینو استقطاب العنصر الأمان توفیر الدور في 

فعلى الرغم من أن المحاكم الوطنیة لا توفر الضمانات التي .دون وجود العدید من السلبیات

تحمي المستثمرین الأجانب إضافة إلى أن اللجوء إلى محاكم دولة المستثمر أو محاكم دولة 

دبلوماسیة لا تعد مصدر طمأنینة لهؤلاء أن الحمایة الثالثة بدیلا واقعیا فضلا عن

هذا لا یجعل من التحكیم سلاحا فتاكا في ف,ولا مصدر راحة للدولة المضیفة المستثمرین 

ذلك لما یشوبه من ضعف في وجه النزاعات التي لا تخلو من التطورات إلى یومنا الحاضر 

.الجانب الإجرائي

قتصر دوره فقط في تقدیم القروض لا یالدولي ،والذي و هذه الثغرات دفعت البنك

الرفع ،العمل على المساعدات المالیة للدول الأعضاء بل یقوم بتشجیع الاستثمارات الدولیة و 

كان ذلك بصیاغته الاستثمارات الأجنبیة و بهدف الزیادة في بین الدول من منسوب الثقة 

بین الدول تسویة منازعات الاستثماربالمعنیة السابقة الذكر وواشنطن لاتفاقیة 

مارس 18و ذلك في إطار مؤسساتي و التي وقعت في ورعایا الدول الأخرى

، (CRDI)،التي بموجبها تم إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار1965

1.دولة20من بتصدیق1966أكتوبر14فأصبحت الاتفاقیة نافذة اعتبارا من

حكیم و أحكام التالفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة، دراسة في ضوء ،بشار محمدا لأسعد-1

  .143ص 2009مشورات الحلبي الحقوقیة ،،الاتفاقیات الدولیة
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ة والاستثماریة خاصة باعتباره من بین المؤسسات المفعلة للعملیة الاقتصادیة عام

إلى ثم نتطرق )مبحث أول(بدءا بالهیكل التنظیمي سنقوم بوضع هذا المركز حیز الدراسة 

).مبحث ثاني(تسویة النزاع في ظل هذا المركز طریقة 

الجانب التنظیمي للمركز الدولي:المبحث الأول

بموجب اتفاقیة واشنطن بالاستثمارالمركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقةأنشأ

ویوجد مقره بمقر البنك1965مارس 18التي أعدها المركز الدولي للإنشاء والتعمیر في 

من إنشائه هو تشجیع الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامیة في الأساسي، والغرضبواشنطن

لمركز ، ویتمتع ا1دان المصنعة على الاستثمار في البلدان أقل نمواإطار تشجیع شركات البل

كما یتمتع بالحصانة هلیة التعاقد وكذا أهلیة التقاضي ووله أ الدولي بالشخصیة القانونیة

2.مهامهعلى أراضي الدول المتعاقدة لیتمكن من تأدیة 

الدول الأخرى عن والهدف منه هو إیجاد إطار لتسویة الخلافات بین الدول ومواطني 

3.طریق التحكیم وللمركز لجان لتحدید طرق سیرها وتنظیمها وتشكیله

ات وباعتبار أن المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار له خصوصی

لمركز الدولي نعالج هذا المبحث بتحدید أهم أجهزة ا ففإننا سو ، تمیزه عن غیره من المراكز

).المطلب الثاني(شروط اختصاص المركز الدولي  وكذا) المطلب الأول(

1
Terki Noureddine, l’arbitrage commercial international en droit algerien, OPU Alger, 1999, p.15.

  .70-69 ص ص، سابقالمرجع ال، فوزي محمد سامي2
  .352ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي3
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الأجهزة الرئیسیة للمركز الدولي:المطلب الأول

خلافا لباقي هیئات التحكیم و  المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثماریختص 

وتحقیق الاتفاقیةلبنود التنفیذ العملية فریدة من نوعها وذلك من أجل ضمان إداریبهیكلة  

الهدف المرجو لبعث أواصر التعاون الدولي الاقتصادي في جو من الاطمئنان للدول أطراف 

والأمانة )فرع الأول(زة رئیسیة وهي المجلس الإداري ثلاثة أجهمنالعقد ،بحیث یتشكل

).فرع الثالث(وهیئة المحكمین )فرع الثاني(العامة 

المجلس الإداري:الفرع الأول

بحیث على مستواه ،يالمركز الدولقلب النابض بالنسبة إلى المجلس الإداري الیعتبر 

أن نتطرق إلى تشكیلیة المجلس بالغ الأهمیة علینامن لذلك. مهام المتعلقة بهتتم معظم ال

).ثالثا(وفي الأخیر إلى دورات المجلس الإداري )ثانیا(واختصاصاته ) أولا(الإداري 

  لإداريتشكیلیة المجلس ا: أولا

وتعین الدولة مندوبا ،الدول العضوة في الاتفاقیة یتألف المجلس الإداري من ممثلي 

أو تعرضه لضرف طارئ یحول دون ممارسته لأعماله عنه في حالة غیابه أو بدیلا

محافظ بنك تلك الدولة أو نائبه  هوفي غیر ذلك فیخلف1كتعرضه لحالة مرضیة مفاجئة

،كما تعود رئاسة هذا المجلس بطبیعة الحال  لرئیس البنك الدولي المعینین لدى البنك الدولي 

2.بمهامهعلیه القیام ویعود هذا لنائبه المكلف في البنك إذا غاب أو تعذر

قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة منازعات دراسة سیاسیةتسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة،طه أحمد علي قاسم1

.336،ص2008الإسكندریة ،، الجدیدة الاستثمار ،دار الجامعة 
المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار و الإجراءات المتبعة أمامه ، أعمال الملتقى الدولي ،بلحرش سعید2

، كلیة الحقوق، جامعة عبد )بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة (حول التحكیم التجاري الدولي في الجزائر 

  .242ص ، 2006جوان  15و 14الرحمان میرة بجایة، أیام 
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"نصت على مایلي اتفاقیة واشنطننجد أنفي هذا الصدد و       المجلس الإداري یظم :

ممثلا عن كل دولة عضو في الاتفاقیة، إلا أنه یمكن لنائب ذلك الممثل أو من یحل محله 

1،"المشاركة في المجلس باعتباره ممثلا لتلك الدولة، وذلك في حالة غیاب ممثلها أو مرضه

أنه إذا لم تعین الدولة ممثلا آخر لها فإن محافظ بنك تلك الدولة أو نائبه لدى  فتوكما أضا

2.البنك هما اللذان یقومان قانونا بدور ممثل تلك الدولة ونائبه

اختصاصات المجلس الإداري:ثانیا

التي یطلع إلیها المجلس الإداري متمثلة في انتخاب من أهم الاختصاصات والمهمات

لقواعد والإجراءات إلى  جانب دوره الحیوي في وضع او  3،ام للمركز الدوليالسكرتیر الع

الموافقة  له وكذاالخاصة بالتوفیق والتحكیم التي یكون التصویت فیها بأغلبیة ثلثي الأعضاء،

الترتیبات الخاصة باستخدام التسهیلات الإداریة المقدمة وضعو على اللوائح المالیة والإداریة 

4.من البنك فضلا على قیامه بوضع المیزانیة و الموافقة على التقریر السنوي للمركز

دورات المجلس الإداري:ثالثا

بها المجلس وما یعكسه انفردإضافة للتشكیلة المذكورة أعلاه و الاختصاصات التي 

في حل النزاعات الاستثماریة تنفیذا لما جاء في بنود اتفاقیة هذا على فعالیة المركز الدولي 

.واشنطن یوجب الأمر القیام باجتماعات للبحث و النظر و التشاور 

ام هذا كقاعدة إلا أن هنالك استثناء بإمكانیة قیللمجلس الإداري دورة عادیة سنویاف وعلیه

بناء وى من رئیسه أو الأمین العام وذلك اجتماعات أخرى وذلك بقرار من المجلس أو دع

یتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة النزاعات المتعلقة ،30/10/1995، المؤرخ في 95/346المرسوم الرئاسي رقم 1

.1995فیفري 15الصادرة في ،1995، لسنة 66رعددج . بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى 
.، الإتفاقیة نفسهامن اتفاقیة واشنطن 2 ف 4المادة انظر2
  .46ص ، سابقالمرجع ال، بو القرارة زاید3
.337، المرجع السابق ،صطه أحمد علي قاسم4
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ت فإن وأما بخصوص حق التصوی1،على الأقل الإداري على طلب خمس أعضاء المجلس

2.عدا الرئیس الذي لا تكون له سلطة التصویتكل عضو في المجلس صوت واحدل

، إلا إذا كانت هناك التي تعرض على المجلسفة المسائل كا في والتصویت لازم 

التصویت بالمراسلة إذا یة نامكإوجود مع 3.استثناءات تقرها الاتفاقیة المنشئة للمركز الدولي

یكون  لاو مجلس بأغلبیة ثلثي الأعضاء، ما خول للرئیس حق طلب هذا الإجراء من ال

4 .لذلكإذا أعطیت في الوقت المحدد  إلا  صحیحا

)السكرتاریة(الأمانة العامة :الثانيالفرع 

لمركزفي كیان ااستنادا إلى جهاز قائم بحد ذاته المجلس الإداري إلادور یكتمل  لا  

ونجد ، المتمثل في الأمانة العامةایا الدول الأخرى و لتسویة النزاعات بین الدول ورع الدولي

مع أو عدة نواب كما تقتضیه الظروف،نائب واحدإضافة إلى السكرتیر العامعلى رأسها

ي أعضاء نوابه بأغلبیة ثلثالعام و ، ویتم انتخاب السكرتیر العاملینمعتبرة منمجموعة 

رئیس المجلس ویتم ذلك بترشیح من5،لتجدیدجلس الإداري لمدة ستة سنوات تقبل االم

الدولي بدرجة لمركزیمثل السكرتیر العام قانونیا ا6.هالإداري وهذا بعد التشاور مع أعضاء

كیم تعیین الموظفین وبالمصادقة على قرارات التح،كما له دور یسمح له بأمام الدول أولى

و كما 7.الاتفاقیة المنشأة لهجاء في بنودوالأحكام التحكیمیة  الصادرة عن المركز حسب ما

طحیة ركز وذلك عن طریق إعطاء نظرة سكما یقرر المرحلة التمهیدیة لانعقاد اختصاص الم

  .49ص ، المرجع السابق،وفاء محمدینلجلا 1
  .242ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید2

. 325ص 2004الاستثمارات الدولیة، دار هومة للطباعة والنشر والوزیع، الجزائر، ، ادري عبد العزیزق 3
  .242ص ، السابق، المرجع بلحرش سعید4
، تسویة المنازعات الدولیة الاقتصادیة، دراسة سیاسة قانونیة لدور المركز الدولي لتسویة منازعات طه أحمد علي قاسم5

  .338ص ، 2001الاستثمار، مصر، 
  .326-325ص ص  ، سابقالمرجع ال، قادري عبد العزیز6
  .73-72ص ص ، مرجع سابق، بن عمیروش ریمة7
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من المتعلقة باختصاص المركزشروط ال على ملف النزاع المعروض علیه ومدى توفر

1.اعدمه

الانخراطأو  السكرتیر العام ومساعدیه ممارسةمنعت نصوص اتفاقیة واشنطن على 

 على المؤسسعنصر التشكیك في عمل المركز ل اتفادیوظیفة سیاسیة أو غیرهافي أیة

عام الأمین الغیاب أو تنحي أما حالاري،باستثناء ما یقرره المجلس الإد،عنصر النزاهة

ن فللمجلس الإداري تحدید تعدد الأمناء المساعدیفي حالةو  فیعوض بالأمین العام المساعد

2.طریقة عمل أخرى

)قائمة الموفقین والمحكمین(هیئة المحكمین :الفرع الثالث

أشخاصا مؤهلین للقیام تضمالقوائملموفقین والمحكمین و بقائمة لالمركز الدولي یحتفظ

في تعیین أربعة أشخاص لكل قائمة بعملیة التوفیق والتحكیم، ولكن لكل دولة متعاقدة الحق 

شرط ألا ینتمون بجنسیاتهم إلیها، وكما یملك رئیس المجلس الإداري الحق في اختیار عشرة ب

یمارس هذه الأشخاص بجنسیات مختلفة ولكنتع هؤلاء أشخاص لكل قائمة بشرط أن یتم

3.السلطة بعد انتهاء الدول المتعاقدة من تعیین الموفقین والمحكمین

اء مهامها لمدة ستة سنوات قابلة للتجدید بعد انتههؤلاء الموفقین والمحكمین ن عیی

ة أحد لكن في حالة استقالة أو وفا4،كما یمكن للشخص الواحد أن یعین في القائمتین معا

أعضاء إحدى القائمتین یمكن للجهة التي عینته تعیین بدیل عنه لما بقي له من انتهاء 

المهام الموكلة إلیه، وفي حالة تعدد الجهات المعنیة لشخص معین محدد في القائمتین فإنه 

  .50ص ، سابقالمرجع ال، وفاء محمدینل جلا 1
  .242ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید2
  .338ص ، سابقالمرجع ال، طه أحمد علي قاسم3
  .47ص ، سابقالمرجع ال، بو القرارة زاید4
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ولكن في حالة ما إذا اشتركت في هذا 1،یعتبر معینا من طرف الجهة التي عینته أولا

2.ولة التي هو من رعایاها فإنه یعتبر معینا من قبلهاالتعیین الد

النزاهة والكفاءة في المحكمین توفر شرطي هیئة في أعضاءتتطلب اتفاقیة واشنطن

القانون والتجارة، الصناعة والمال، والذین لهم القدرة على معالجة الأمور بحیادیة لي مجا

والأشكال الاقتصادیة ممثلین للنظم القانونیةكاملة، وكما یجب أن یراعي فیهم أن یكونوا

3.المختلفة في العالم

منح بعض الامتیازات إن صح القول الدولي  إلى هنا نلاحظ أنه ومع أن المركز

كإمكانیة تعیین مندوب ،فیما یتعلق بحل النزاع هنلضمان الدیمومة و السرعة المرجوة م

تأخر ضیاع مصالحها و تعطلها بسببفي حالة الضرورة لتفاديثل الدولة العضو لمم

أخرى نجد أن المركز وفي سبیل الزیادة من الثقةومن جهة،إجراءات حل النزاع

،كإجراءات احترازیة إن صح القولفي تنظیمه عمد إلى وضع قیود ورسم حدود والموضوعیة 

إلا أو مهن أخرى للسكرتیر العام ومساعدیه من ممارسه أعمال سیاسیةوذلك عند منعه

محققة لفعالیة وسیلة التحكیم النزاهة و الشفافیة البقرار من المجلس الإداري، وهذا ما یعزز

.في ظل المركز

شروط اختصاص المركز الدولي بنظر في منازعات الاستثمار:المطلب الثاني

ه إلى مثله مثل أي جهاز أو مؤسسة لالمركز الدولي لتسویة المنازعات الاستثماریة 

جانب ما یقوم به من أعمال شروط بتوافرها تمنح له الحق بالمباشرة في النظر في المنازعة 

  .326ص ، سابقالمرجع ال، زیزعقادري عبد ال1
  .243ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید2
  .36ص ، سابقالمرجع ال، وفاء محمدینلجلا 3



في منازعات الاستثمار  للفصل  اتيةمؤسس كآلية    المركز الدولي   : الفصل الثاني

45

وء إلى التحكیم رضا الطرفین باللج)فرع أول(، أطراف النزاعبو التي تتعلق1المطلوب حلها

)فرع ثالث(أن تكون المنازعة قانونیةوأخیرا)فرع ثاني(المركز الدولي

أطراف النزاع:الفرع الأول

ن یكون أحد الأطراف دولة لكي یكون المركز الدولي مختصا للفصل في النزاع لابد أ

ن یكون من دولة أجنبیة أخرى طرف في الاتفاقیة، وكما یمكن أمتعاقدة أو مستثمر أجنبي

ومهما كان فإن اتفاقیة واشنطن خولت له حق  اللجوء هذا الشخص طبیعي أو معنوي

المباشر في تحریك دعواه دون حاجة لتبني دولته هذا النزاع، لهذا اشترط أن تكون الدولة 

وأن یكون ) أولا(دولة المستثمر الأجنبي طرفین في معاهدة المركز  وأ المضیفة للاستثمار

).ثانیا(ي المستثمر  أجنبیا سواء كان شخص طبیعي أو معنو 

أولا اشتراط أن یكون أحد الطرفین دولة متعاقدة

إذا كانت الدولة غیر متعاقدة أي أنها لیست طرف في اتفاقیة واشنطن فلا یجوز لها 

أن تصبح طرفا في إجراءات التحكیم تحت إشراف المركز، ولقد نشب الخلاف فیما إذا كان 

صفة وقتیة أو التي یقدمها المركز بیجوز للدول الغیر المتعاقدة استعمال التسهیلات

العمل على إمكان منح الدول الغیر المتعاقدة هذه الرخصة دون عارضة، ولكن استقر 

2.إعطائها الحق في الوقوف كطرف في تحكیم المركز الدولي

لمشكلة وجود لاإلى اتفاقیة إنشاء المركز و ولة المتعاقدة هي الدولة المنضمةالدف   

تفاقیة للا والانضمام، لدولي تحتفظ بقائمة لذلكالمتعاقدة لأن سكرتاریة المركز اتحدید الدولة 

فقرة لذلك نصت المادة السادسة ، لمركز الدوليموافقة المطلوبة لعقد اختصاص الللا یكفي 

.283، المرجع السابق، صمرائيارید محمد السد 1
  .19ص ، سابقالمرجع ال، جلال وفاء محمدین2
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من توقیع یومابعد مرور ثلاثونالنفاذتفاقیة على أن یكون لهذه الاتفاقیة الا ثانیة من

إقرارها أو قبولها أو التصدیق علیها، وبعد مرور الثلاثون یوما من تاریخ عشرین دولة على 

اتفاقیة واشنطن نافذة تعد لدولة المنضمة فیما بعد لإیداع وثیقة التصدیق أو القبول بالنسبة 

1.في حق الدولة المتعاقدة

منازعات یمكنهم تقدیم   ةریاستثمأطراف العلاقة الا فإن فبالانضمام إلى اتفاقیة المركز

ین الدولتین إلى الاتفاقیة  حتى ولو كان انضمام هات الدولي  الاستثمار إلى تحكیم المركز

طلب التحكیم في حالة تقدیم مراقبة وفحص  لأمین العامبعد تاریخ إبرام ذلك العقد، ول

فإذا ما تم تقدیمه بمعرفة دولة متعاقدة دمطلب ما إذا كان قهذا ال للمركز أن یقوم بفحص

وكما لا یجوز للمستثمر الأجنبي أن یتقدم ،بمعرفة دولة غیر متعاقدة فسوف یرفض تسجیله

بطلب إنفاذ اتفاق التحكیم ضد الدول المضیفة للاستثمار إذا كان اتفاق الاستثمار مبرم مع

حتى ولو كانت الدولة المضیفة للاستثمار ضمن هذه هیئة دولیة مكونة من دولة معینة

2.الدول

یمكن أن یدخل في اختصاص المركز الدولي كل من المؤسسات والوكالات كما و   

الوكالة یجب أن تكون  هذهن الدولة في أدائها لأعمالها، و حتى المستقلة عالتابعة للدولة،

أن  الهیئات التابعة لها، دون اشتراطممثلة عن الحكومة في الدولة المعینة أو عن إحدى

أن  حتىلا  ویاسي للحكومة الطرف في المنازعة تكون الهیئة أو المؤسسة تابعة لفرع س

لمركز ا مستقلة تماما على الحكومة، ولتمكینتتمتع هذه الهیئة باستقلال أو بشخصیة قانونیة

دار النهضة ،1،ط لمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمارل، الاختصاص التحكیمي الحسوني ولید حسن جاسم1

  .27ص ، 2010مصر،العربیة،
  .244ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید2



في منازعات الاستثمار  للفصل  اتيةمؤسس كآلية    المركز الدولي   : الفصل الثاني

47

الهیئة أو تقوم الحكومة بتعیین المؤسسة أو فلابد أنمن بسط اختصاصه على النزاع

1.الوكالة

تضح من ذلك أنه إذا كان الطرف الحكومي في النزاع هو إحدى هیئات الدولة أو وی

جهاتها الإداریة، فیجب أن تكون هذه الهیئة أو الجهة الإداریة معینة للمركز بواسطة الدولة 

رة عن استثمار ومعروض على المتعاقدة على أنها أهل لأن تكون طرفا في نزاع ناشئ مباش

ون الموافقة المقدمة من هذه الهیئة أو الجهة بعرض النزاع على تحكیم وأن تكالمركز الدولي

المركز مصدقا علیها من الدولة المتعاقدة التابعة لها إلا إذا قامت هذه الدولة بإخطار المركز 

 عة على إخضاع المؤسسة أو الهیئة التابافقة و مفال 2،بأن هذا التصدیق غیر مطلوب

على إمكانیة تقدیم المنازعة الناشئة الدولة المتعاقدة اتفاق معلاختصاص المركز قد یكون

على  إلى المركز بواسطة هذه المؤسسة أو الهیئة، كما قد تكون في شكل وثیقة تحتوي الرضا

رقابة صحة هذه الموافقة كما للدولة سحب موافقتها علىالتقدیم إلى تحكیم المركز الذي له

إلا تصرف بالإدارة وقت، فالموافقة لیستأي  في ذلك لاختصاص المركز الدولي في

المنفردة صادرة عن الدولة المتعاقدة، على أن هذه الموافقة تصبح ملزمة ولا یجوز سحبها إذا 

3.كان الطرف الآخر في عقد الاستثمار قد تصرف على أساس وجودها

رى متعاقدةعقد الاستثمار مواطنا لدولة أخفياشتراط أن یكون الطرف الآخر :ثانیا

لا یجوز أن یكون الطرف الآخر في التحكیم دولة أخرى متعاقدة أو غیر متعاقدة أو 

إحدى هیئاتها أو مؤسساتها، وكما لا یجوز أن یكون طرفا آخر في تحكیم المركز أي 

مستثمر أجنبي ینتمي إلى دولة أجنبیة غیر متعاقدة في الاتفاقیة، وكما لا یجوز أن یكون 

  .25- 24ص  ص ،سابقالمرجع ال، جلال وفاء محمدین1
  .32ص ، مرجع السابق، الالجندي أحمد حسین2
  .244ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید3
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لذلك یجب أن یكون هذا المستثمر الدولة المتعاقدة والمضیفة للاستثمار له جنسیة مستثمرال

1.شخصا طبیعیا أو معنویا

:الشخص الطبیعي -أ

تمتع بجنسیة إحدى الدول أن یتقدم بطلب للسكرتیر العام المیمكن للشخص الطبیعي

فر شرط لابد وأن یتوادولة المضیفة لاستثماره، و للمركز للفصل في النزاع القائم بینه وبین ال

طلب التاریخ الذي یرتضي فیه الأطراف رفع النزاع والتاریخ الذي یسجل فیه الالجنسیة في

اقدة ، كما یجب أن تتوافر للشخص الطبیعي جنسیة إحدى الدول المتعبمعرفة السكرتیر العام 

لاختصاص محكمة المركز فقط لایكفيفي هذین التاریخین معا، لأن توافرها في إحداهما

2.النزاعنظر في الب

أي شخص "عرفت الشخص الطبیعي كما یلي  2 فقرة 25نجد نص المادة  لذلك  

طبیعي متعاقد یحمل جنسیة دولة متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ الذي 

تفاقیة لهذا الشرطوعمدت الا3،"وافق فیه الطرفین على عرض وطرح النزاع على التحكیم

4.لتجنب تحایل الشخص الطبیعي واصطناعه لشرط الجنسیة

یكفي لانعقاد اختصاص محكمة المركز أن یتمتع الشخص بجنسیة أیة دولة وعلیه

متعاقدة حتى لو ثبت أنه یحمل جنسیة دولة أخرى غیر متعاقدة، أما بالنسبة للأشخاص 

  .28ص ، سابقالمرجع ال، جلال وفاء محمدین1
  .374-373ص  ص،سابقالمرجع ال، طه أحمد علي قاسم2
.،المرجع السابقاتفاقیة واشنطنمن  2ف 25أنظر المادة 3
  .39ص ، سابقالمرجع ال، الحسوني ولید حسن جاسم4
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شتراك في إجراءات التحكیم أمام المركز لعدم الطبیعیین عدیمي الجنسیة فلا یجوز لهم الا

1.تمتعهم بجنسیة أیة دولة متعاقدة

الشخص الاعتباري - ب

ات فلقد نصت اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعأما بالنسبة للأشخاص الاعتباریین

متع بجنسیة أیة دولة متعاقدة أخرى غیر تلك الدولة الطرف الأول الاستثمار على إمكانیة الت

لتقدیم یجب أن یتوافر شرط الجنسیة في التاریخ الذي ترتضي فیه الأطراف اكما لنزاع، و في ا

النزاع حدوث أي ز لحلالمركولا یؤثر في انعقاد اختصاص للتحكیم لدى محكمة المركز،

شركة عادیة أو مؤسسة كما له أن یكون2.تغییر لاحق في جنسیة هذا الشخص الاعتباري

المضیفة لاستثماراتها، وكما لهتأسست وفقا لقوانین دولیة معینة وقام نزاع بینهما وبین الدولة

تمویل المشروعات الصغیرة التي عدة مؤسسات في شكل اتحاد مالي یهدف لأن یتكون من

3.تلك المشروعاتلتنفیذ س أموال تفوق قدرتها المالیة ؤو تقوم بها مؤسساته والتي تحتاج لر 

رضا الأطراف:الفرع الثاني

لا یمكن لأي طرف الذي یكون باتا وملزما من كلا الطرفین،بمجرد صدور الرضا

الامتناع عن التقدیم للتحكیم أمام المركز حتى ولو كان أحد الأطراف المتنازعین قد انسحب 

 دولة ضیفة للاستثمار ولا الممن الاتفاقیة نفسها، فلا یؤثر في صحة الرضا انسحاب الدولة

، 2008، دار الفكر الجامعي، مصر، 1طفي القانون الدولي، ، ضمانات الاستثمار الأجنبیة صدقة عمر هاشم محمد1

  .201ص 
  .31ص ، سابقالمرجع ال جلال وفاء محمدین،2
  .385ص ، سابقالمرجع ال، طه أحمد علي قاسم3
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طراف من تقدیم قبول التحكیم لدى المركز یحرم الأالأجنبي بجنسیته، كما أن المستثمر 

1.جهة أخرىمنازعاتهم لتحكیم 

كما لم غموض و ال وعدم حو ضو لاصیغة محددة لها، إلا الو لموافقة تكون مكتوبةا   

على  عند عرض النزاعإلا أنه یتعین ذلكه الموافقة، موعدا معینا لإعلان هذالاتفاقیةتشترط

وكما یمكن أن تكون هذه الموافقة بندا في اتفاق استثمار أو اتفاقا بعرض المنازعات المركز

ید فقانون الدولة المضیفة للاستثمار یعلى المركز أو نصا في قد تنشأ التي نشأت أو التي

معین من منازعات الاستثمار بشرط أن یوافق موافقتها على اختصاص المركز بنوع

2.المستثمر على ذلك كتابة

لا یجوز لأي و  على عرض النزاع على المركز الدوليأنه یعد الرضاوالمیزة الأساسیة

طرف التراجع عن ذلك وهذا الشرط لازم من أجل توفیر الحمایة اللازمة للمستثمر الأجنبي 

3.وأي إخلال بها یترتب عنه مسؤولیة دولیة لدولةفي مواجهة الدولة المتعاقدة معه،

الكثیر من الدول كز شكل معاهدة ثنائیة لذلك فوقد یأخذ رضا الدولة باختصاص المر 

وهذا ما قامت به الجزائر عند 4.أبرمت معاهدات ثنائیة لتشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة

.إبرامها لهذه المعاهدات الثنائیة مع بعض الدول

رؤوس الأموال الأجنبیةالمستثمرین الأجانب واستقطابوجذبأملا في تشجیعو   

بسن تشریع داخلي یتضمن في أحد نصوصه المضیفة للاستثمار الدول النامیة قامت بعض 

الذي یعتبر من غیر قابل للإلغاء بشرط صریح إقرار بقبول المثول في التحكیم أمام المركز

  .245ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید1
  .51ص ، سابقالمرجع ال، الجندي أحمد حسین2

3
Delanne (G), le centre international pour le règlement des différents aux investissements, J.D.I, N04, paris,

3
1982, p 779.

  .41ص ، سابقالمرجع ال، جلال وفاء محمدین4
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المنازعات كیم أمام المركز مجرد طریق لفضهنا یعتبر التحو ، صور الرضا  لتحكیم المركز

1.لا یحول دون قیام الدولة باللجوء إلى وسائل أخرى منصوص علیها في التشریع الداخلي

كما یعد من أهم ملامح نظام المركز الدولي ل شرط الرضا مكانا أساسیا وویحت

ویمثل حجر الأساس في اتفاقیة المركز

طبیعة المنازعة:الفرع الثالث

لا یكفي لكي یدخل النزاع في اختصاص المركز أن یكون الطرفین قد وافقا على ذلك 

كتابة، بل لابد أن تكون المنازعة قانونیة وناشئة عن أحد الاستثمارات بین دولة متعاقدة وبین 

أساسیین وعلیه فإن هذا الشرط یتطلب توافر عنصرین2أحد مواطني دولة متعاقدة أخرى،

وأن تكون المنازعة ناشئة عن مباشرة ) أولا(طبیعة قانونیة تكون المنازعة ذاتأن  :هما

).ثانیا(الاستثمار 

طبیعة قانونیةأن تكون المنازعة ذات: أولا

تتطلب اتفاقیة واشنطن لانعقاد اختصاص المركز أن یكون النزاع المعروض على 

ما یترتب علیه استبعاد المنازعات الناشئة عن المركز قانونیا ناشئا مباشرة عن استثمار، وهو 

، وكما تستلزم )المنازعات السیاسیة(اختلاف مصالح الدول الأطراف من اختصاص المركز 

دخل ضمن الاتفاقیة ضرورة وجود رابطة مباشرة بین النزاع واستثمار معین، فالنزاع الذي ی

مدى هذا الالتزام أو بتحدید المتعلق بوجود حق أو التزام أو بتحدیداختصاص المركز هو 

ینظر المركز في یمكن أنوبالمقابل لا3،النتائج المترتبة على الاعتداء على التزام قانوني

  .245ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید1
، دور البنك الدولي في تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة، المجلة المصریة في القانون شحاتة إبراهیم2

.42-41، ص ص 1985، 41الدولي، عدد 
  .324ص ، سابقالمرجع ال، طه أحمد علي قاسم3
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الخلافات المترتبة عن التغیرات الاقتصادیة والمالیة والسیاسیة والتي من شأنها التأثیر على 

.مصالح الدولة أو المستثمر الأجنبي

لائمیأن حصر اختصاص المركز في الخلافات القانونیة لا إلا أن بعض الفقه یرى

منازعات الاستثمار، لأن الطابع السیاسي هو الذي یغلب علیها في كثیر من الحالات لكون 

1.هذه المنازعات لا تثار إلا بسبب الرغبة في تغییر وضعیة اقتصادیة معینة

أن تكون المنازعة ناشئة عن مباشرة الاستثمار:ثانیا

بل یجب أن تنشأ مباشرة عن عقد استثمار، وهذا  یكفي أن تكون المنازعة قانونیةلا  

الشرط أشارت إلیه دیباجة اتفاقیة واشنطن حین قررت أن الهدف من وضعها مواجهة وتسویة 

من 25/1الخلافات التي تنشأ في أي وقت حول موضوع الاستثمار، لهذا نجد المادة 

2.ةمباشر النزاع بأحد الاستثمارات الاتفاقیة أقرت بضرورة اتصال

منح الإغفالوهذا ستثمار، اتفاقیة المركز لم تعط تعریف محدد  للاالملاحظ أن

سلطة تقدیریة واسعة في تقریر ما إذا كانت معاملة أو صفقة ما  و طراف النزاعالحریة لأ

ا المركز إذ هناك تعتبر استثمار، وهذا ما سمح بالتوسع في أنواع الاستثمارات التي یخص به

أشكال جدیدة من الاستثمارات ظهرت نتیجة لتطور الحیاة الاقتصادیة الحدیثة مثل عقود 

الخدمة والإدارة البیع، وعقود إصلاح الموانئ وتشیید المصانع وعقود نقل التكنولوجیا وعقود 

ثماریة أو وبصفة عامة فإن لكل دولة حریة تقدیم بعض المنازعات الاست3،الامتیاز وغیرها

بعض الدول قد مارست د طوائف أخرى، وتطبیقا لذلك نجدواستبعاطوائف منها إلى المركز

 ص، 2008، مصر، 117، التحكیم في منازعات الاستثمار، مجلة المحاكم المغربیة، عدد بو لعلف عبد اللطیف1

.128، ص132- 120ص
  .9ص ، سابقالمرجع ال، شحاتة إبراهیم2
  .206ص ، سابقالمرجع ال، صدقة عمر هاشم محمد3
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هذه الرخصة إذ نجد أن المملكة العربیة السعودیة قد استبعدت منازعات البترول من نطاق 

1.اختصاص المركز الدولي

الاستثمار وقد لا یقتصر اختصاص المركز فقط على المنازعات المرتبطة مباشرة ب

ولكن یمتد الاختصاص لیشمل أیة منازعة من شأنها التأثیر أو النیل من الاستثمار طالما أن 

2.تلك المنازعات تتعارض مع بنود اتفاق الاستثمار وأسلوب تنفیذه

حل منازعات الاستثمار أمام المركز الدولي:المبحث الثاني

مت اتفاقیة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار قواعد إجرائیة صریحة نظ

أطراف النزاع ومن قبل هیئات تحكیم الواجب إتباعها من قبل الخطواتوواضحة بشأن 

3.المركز الدولي، كتشكیل لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم

ة منازعات الاستثمار تحضىلي لتسویوإذا كانت إجراءات التحكیم أمام المركز الدو 

بجانب كبیر من الأهمیة، فما ذلك إلا لكونها الوسیلة الفنیة الأساسیة للوصول إلى تسویة 

النزاع عن طریق حكم تحكیمي یصدر بناءا على تلك الإجراءات بعیدا عن تدخل أي قانوني

.وطني

-عبرإنشاء نوع من أحكام التحكیمذلك أن اتفاقیة واشنطن تسعى جاهدة إلى

ة بالمقارنة مع وطنیة، فالحكم التحكیمي الصادر في ظل المركز الدولي له أهمیة خاصال

  .46ص ، سابقالمرجع ال، جلال وفاء محمدین1
  .246ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید2
  .207ص ، سابقالمرجع ال، عمر هاشم محمد ةقصد3
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في منازعات التجارة الدولیة بین دولة وشخص خاص أجنبي  اي تصدرهأحكام التحكیم الت

1.خارج نطاق المركز الدولي

، )طلب أولم(سنعالج هذا المبحث بتبیان إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي وعلیه 

).مطلب ثاني(ثم الحكم التحكیمي الصادر عن المركز الدولي 

إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي:لمطلب الأولا

مار یتم إما بالتوفیق أو حل النزاع أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستث إن  

عند التصدیق أو كل منهما إجراءاته الخاصة به، فمن حق الدولة المتعاقدة لو  التحكیم

د بإجراءات و قصالمو 2.شیر إلى وسیلة الحل المختارةالانضمام إلى اتفاقیة واشنطن أن ت

الأعمال الإجرائیة المتتابعة التي تستهدف للحصول  ةالتحكیم أمام المركز الدولي مجموع

3.المطروح علیهاعلى حكم محكمة التحكیم للفصل في النزاع

مرورا بتشكیل محكمة )فرع أول(تقدیم طلب التحكیم بدءا بوعلیه سیتم عرضها

).فرع ثالث(إصدار الحكم التحكیميغایة إلى) فرع ثاني(التحكیم 

تقدیم طلب التحكیم:الفرع الأول

كتابي یوجهه المدعى سواء كان دولة متعاقدة أم بتقدیم طلبالتحكیمستهل عملیةت

دة أخرى إلى السكرتیر العام للمركز الذي یقوم فردا أو شركة تنتمي بجنسیتها إلى دولة متعاق

، خصوصیات التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا أصوفي البشیر1

المعمقة في القانون الخاص، فرع قانون الخاص، فرع قانون الأعمال كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة 

.118ص ، 2009الحسن الأول، المملكة المغربیة، 
، دیوان المطبوعات 2التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،طالتحكیم التجاري الدولي في الجزائر،،قروع كمال وشعلی2

  .68ص ،2004الجامعیة،الجزائر 
قانون التحكیم التجاري الدولي والداخلي، نظریة العقد الطلیق، دار النهضة العربیة، مصر، ،سلامة أحمد عبد الكریم3

  .782ص  ،2004
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أن  عند ثبوت والتأكدبدوره بإرسال نسخة من الطلب إلى الطرف الآخر في النزاع، وذلك

1.ختصاص المركزي یتضمنها تحیل لاالمعلومات الت

:طلب التحكیم معلومات محددة وهيوعلیه یجب أن یتضمن 

.كل منهمالتعیین بدقة لكل طرف في النزاع وعنوان-

.ذكر إذا كان أحد الأطراف مؤسسة أو هیئة تابعة للدولة المتعاقدة-

.سجل فیها هذا الرضااریخ الرضا بالتحكیم والوثیقة التيالإشارة إلى ت-

الإشارة إلى أن الطرف الثاني یحمل جنسیة دولة متعاقدة أخرى لاسیما تحدید الجنسیة -

.في تاریخ الرضا بالتحكیم

تاریخ تقدیم  ة فيتفي إجراءات التحكیم شخصا طبیعیا یتعین بیان جنسی فإذا كان الطرف

عند تاریخ الرضاوأنه لا یحمل جنسیة الدولة الأولى الطرف في النزاع سواءطلب التحكیم 

اعتباریا فیجب أو عند تاریخ الطلب، وأما إذا كان الطرف في إجراءات التحكیم شخصا

ل المتعاقدة الطرف في النزاع في تاریخ الرضا بالتحكیم، أنه یتمتع بجنسیة إحدى الدو تحدید 

أو أنه قد نص في الاتفاق على وجوب معاملته كمواطن لدولة أخرى متعاقدة وذلك لأغراض 

.تطبیق الاتفاقیة

یجب على الطرف الذي یقیم لك لذ نشأ عن استثمارنزاع دون إغفال تبیان أن ال

الدولي أن یتبع القواعد الخاصة بذلك،  أما في الحالات إجراءات طلب التحكیم أمام المركز 

طرف مقدم یجب على الاح للأطراف، تفاقیة صراحة على أن الاختیار متالتي تنص فیها الا

2.وأن یقدم منه خمس نسخ إلى المركز الدولي مع الرسوم المقررةالطلب أو یوقع على طلبه

  .209ص ، سابقالمرجع ال، عمر هاشم محمدة قصد1

.247،المرجع السابق ،ص بلحرش سعید  2
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أى أن هذا الطلب غیر   كیم إذا ر للسكرتیر العام للمركز رفض تسجیل طلب التحو   

أو أكثر من شروط اختصاص المركز الدولي لفقدان شرطنطاقعن خارج واضح

الطلب على شروط توفر أما إذا ،وهذا الرفض من شأنه منع إقامة التحكیم صالاختصا

یقوم بتسجیل طلب التحكیم لدى المركز بناء على تصاص وغیرها من الشروط الإجرائیةالاخ

نسخة من العریضة إلى الطرف الآخر ثم یقوم على الفورفیرسل1.أجراهالفحص الذي 

ل طلب التحكیم لدى المركز، وكما لا یمنع محكمة بتكوین هیئة أو محكمة التحكیم ویسج

السلطة الأصلیة للبث التحكیم من النظر في اختصاصها بنظر المنازعة باعتبارها صاحبة

2.في هذه المسألة

تشكیل المحكمة التحكیمیة:الفرع الثاني

 ها كیفیة تشكیلحددتالاتفاقیة و  التحكیمیة عقب تسجیل طلب التحكیمتتشكل المحكمة 

لأطراف في اختیار أعضاء قدرا من الحریة لفمنحت3منها، 40إلى  37في المواد 

المحكمة، وفي نفس الوقت وضعت بعض القیود تتعلق بجنسیة المحكمین، كما منحت 

لرئیس المجلس الإداري للمركز الدولي بعض السلطات في هذا المجال لمنع عرقلة تشكیل 

هذا إلى جانب بعض الأحكام الخاصة باستبدال المحكمة بسبب عدم اتفاق الأطراف،

تسویة نزاعات الاستثمار الأجنبي عن طریق التحكیم أمام المركز كما أن4.دهمالمحكمین ور 

شخصیات معترف لها بالخبرة والتخصص و ما یتعلق بالمحكمین یجب أن تكون الدولي 

  .53ص ، سابقالمرجع ال، جلال وفاء محمدین1
2
Fouchard philippe « l’arbitrage commercial international » :vol II, librivie dalloz, paris, 1965, p 147.

.أنظر اتفاقیة واشنطن، المرجع السابق 3

  .364ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي4
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لهم بالحیاد في مجالات القانون، التجارة، الصناعة، أو المال ومشهود المهنیة والكفاءة

1.والاستقلال

"تشكیلة المحكمة حیث تنص على ما یلي37في المادة الاتفاقیةكرستو    على أنه :

محكمین یعینون باتفاق الأطراف، تشكل المحكمة من محكم واحد أو أي عدد فردي من ال

ي حالة عدم الاتفاق على عدد المحكمین وطریقة تعیینهم تتكون المحكمة من ثلاثة وف

یكون رئیسا للمحكمة یعین باتفاق ، والثالث الذي واحد منهممحكمین، یعین كل طرف 

2.الأطراف

الأطراف على تعیین المحكمین، ولم تشكل المحكمة التحكیمیة خلال وحال اختلاف

یقوم رئیس المجلس الإداري بتعیین المحكم سعین یوما من تسجیل طلب التحكیم هنا أجل ت

الطرفین، ولا لتشاور مععلى طلب الطرف المستعجل، مع إمكانیة  اأو المحكمین بناء 

لة المتعاقدة الطرف في النزاع یجوز أن یكون المحكمون المعینون بهذه الطریقة من رعایا الدو 

إمكانیة للطرفین فقطغیر أن3،أو الدولة المتعاقدة التي یكون أحد رعایاها طرف في النزاع

أعضاء ط ت فیهم  نفس شرو توفر ائم التي یحتفظ بها المركز إذامحكمین خارج القو تعیین

ینتمون كز محكمة تحكیم المر الملاحظ في هذا الإطار أن جل محكميالمركز، وقوائم

4.بجنسیاتهم إلى الدول الصناعیة سواء تم تعیینهم من قبل الأطراف أو من الرئیس

منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى،  ضفل منازعات في إطار المركز الدوليال، نظام تسویة قبایلي طیب1

  .300ص ، 2002لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مذكرة
.، المرجع السابقمن اتفاقیة واشنطن37أنظر المادة 2

3
Fouchard filippe, op cit, p 547.

  .248ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید4
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لهذا نجد أن الاتفاقیة أعطت الأطراف في المنازعة حریة واسعة في اختیار محكمیهم، 

على الرغم  إلزامیةقد تكون یتم العمل بنصوص الاتفاقیة التيوعند غیاب مثل هذا الاتفاق 

.في هذا الصددمن وجود اتفاق بین الأطراف

تشكیلة عدم جواز تعدیل بأو ردهم، فقد أقرت الاتفاقیة  كأصلاستبدال المحكمین أما

وفاة أو عجز أو استقالة أحد المحكمین فإنه المحكمة متى بدأت عملها، استثناءا في حال

عندیتم شغل المنصب الشاغر طبقا لإجراءات تشكیل المحكمة، وكما أكدت الاتفاقیة أنه في 

افقة المحكمة التي استقالة المحكم المعین من قبل الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بدون مو 

1.هو عنصر فیها فإنه یستبدل من قبل رئیس المجلس الإداري

في غیاب كما  لطرفي النزاع الدفع بعدم صلاحیة عضو في اللجنة أو المحكمة 

الشروط اللازمة لإدراج اسمه في القائمة أو بناءا على عدم توفر الشروط التي تتطلبها أحكام 

2.هتعیین

القانون الواجب التطبیق أمام محكمة التحكیم:الفرع الثالث

، للمركزمن المسائل الهامة في مجال التحكیم الدوليیعتبر القانون الواجب التطبیق 

لذلك تعطي هذه الاتفاقیة لأطراف النزاع حریة كاملة في اختیار القانون الواجب التطبیق 

).ثانیا(تفاق على القانون حالة غیاب الاكما تناولت كذلك) أولا(على موضوع النزاع 

:اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبیق: أولا

رة، إذن تنص على أن المحكمة من اتفاقیة واشنطن بمبدأ سلطان الإدا42/1تأخذ المادة 

، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة كمال سمیة1

  .121ص ، 2003الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 
  .337ص ، سابقالمرجع ال، قادري عبد العزیز2
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، 1تطبیقها على نزاعهمافصل في النزاع وفق القواعد القانونیة التي یتفق طرفا النزاع على ت

سواء كان هذا القانون هو قانون الدولة المضیقة للاستثمار باعتباره القانون الأكثر صلة 

بالعلاقة التعاقدیة بینهم، أو القانون الدولي إضافة إلى المبادئ العامة للقانون، مع إمكانیة 

2.تطبیق مبادئ العدل والإنصاف حسب الاتفاق بینهم

تعیین علیهم للفصل في النزاع یر الأطراف النزاع الهیئة التحكیمیة وفي حالة اختیا

الخضوع لإجراءاتها، كذلك بالنسبة للمحكمین إذا تم اختیارهم من القائمة المعدة مسبقا، وبناء 

علیه في حالة اختیار التحكیم أمام المركز الدولي فإنه یمكن لأطراف النزاع اختیار القانون 

سواء من خلال الإحالة إلى تنظیم تحكیم دولي أو لقانون داخلي أو الذي ینظم الإجراءات

3.من خلال وضع قواعد تنظیم إجراءات التحكیم تكون من وضع الأطراف

غیاب الاتفاق بین الأطراف على القانون الواجب التطبیق:ثانیا

ثمار من بین المستثمر والدولة المضیفة للاستخلو اتفاقیة الاستثمار المبرمةفي حالة

اتفاقیة واشنطن مشكلة تطبیق عند نشوب النزاع، فقد عالجتالنص على القانون الواجب ال

خلو الاتفاق من النص على القانون الواجب التطبیق، وذلك بإرادة قاعدة احتیاطیة ألزمت 

فیها هیئة التحكیم بتطبیق إما قانون الدولة المضیفة للاستثمار شاملا قواعده الخاصة بتنازع 

4.القوانین، وإما قواعد القانون الدولي الواجبة التطبیق على الوقائع المعروضة

هیئة التحكیم ":فقرة أولى من اتفاقیة واشنطن على مایلي 42حیث نصت المادة 

ي حالة عدم الاتفاق بین قانون الذي اتفق علیه الطرفان، وفتنظر في الخلاف طبقا لقواعد ال

  .340ص ، نفسهالمرجع، قادري عبد العزیز1
  .214ص ، ابقالمرجع الس، صدقة عمر هاشم محمد2
  .31ص ، 1979، 2، الضوابط العامة في التحكیم التجاري، القسم الثالث، مجلة الحقوق الكویتیة، عدد زید رضوانأبو3
  .214ص ، سابقالمرجع ال، صدقة عمر هاشم محمد4
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، بما في ذلك التحكیم قانون الدولة المتعاقدة التي هي طرف في الخلافالطرفین تطبق هیئة 

1.ع القوانین، وكذلك قواعد القانون الدولي التي یمكن تطبیقهاالقواعد المتعلقة بتناز 

التطبیق، النزاع بدعوى غیاب القانون الواجبولیس للمحكمة أن ترفض النظر في 

النزاع إذا ما اتفقا الطرفان على ذلك، وإذا لم ولها أن تطبق مبادئ العدل والإنصاف على

یتفق الطرفان على ذلك فإن للمحكمة أن تطلب أیة وثائق أو أدلة أخرى أو التحول إلى 

2.میدان للتحقیق في المسائل التي هي ضروریة لذلك

فقرة ثالثة من اتفاقیة واشنطن على أن هیئة تحكیم المركز 42وأخیرا نصت المادة 

ا سلطة الفصل في المنازعات طبقا لقواعد العدالة ولا تكون هذه الأخیرة لمجرد ملء الدولي له

فراغ قانوني فقط، وإنما یعني أیضا أن هیئة التحكیم لن تقتصر على تفسیر أو تكملة القواعد 

الواجب التطبیق في ضوء اعتبارات العدالة، بل أنه یمكنها أن تفصل في النزاع عندما 

3.ب قواعد العدالةیقتضي الأمر تغیی

حكم التحكیم الصادر من المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار:المطلب الثاني

بعد أن تنتهي المحكمة التحكیمیة من النظر في النزاع تقرر غلق الجلسة لتحدید 

، ویشترط فیه من الناحیة 4الحكم، حیث تفصل في كل مسألة بأغلبیة أصوات أعضائها

رد على كافة الطلبات في الدعوى وكما یجب أن یكون مسببا، ویجوز لكل الموضوعیة أن ی

محكم في المحكمة أن یلحق رأیه الشخصي الخاص بالحكم یوضح فیه أسباب الخلاف، أما 

من الناحیة الشكلیة یشترط أن یصدر كتابة وموقعا من قبل أعضاء المحكمة الموافقین 

  .59ص ، سابقالمرجع ال، فوزي محمد سامي1
  .340ص ، سابقالمرجع ال، ادري عبد العزیزق2
  .62ص ، سابقالمرجع ال، محمدینجلال وفاء 3

  .121ص ، سابقالمرجع ال، كمال سمیة4
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خر محكم یقوم الأمین العام للمركزطرف آ، ولكن بمجرد التوقیع على الحكم من 1علیه

داعه لإثبات صحة النص الأصلي للحكم وإیالدولي بإرسال صورة معتمدة إلى أطراف النزاع 

2.ضمن الأرشیف

تنفیذه دونبالمركز بأنه نهائي ویمكن یتمیز الحكم الصادر عن محكمة التحكیم 

آخر الحاجة إلى أي إجراء إضافي، وبالتالي لا یمكن الطعن فیه بالاستئناف أو أي طریق

لأطراف ویتم تنفیذه فاقیة، وكما یتمیز أنه حكم ملزم لتها الاتإلا في الحدود التي قرر  للطعن

3.بقوة القانون

فرع (وعلیه سوف نعالج هذا المطلب بتبیان الاعتراف بالأحكام التحكیمیة وتنفیذها 

).فرع ثاني(وطرق الطعن في الحكم التحكیمي )أول

الاعتراف بالأحكام التحكیمیة وتنفیذها:الفرع الأول

من اتفاقیة واشنطن على أن تعترف كل دولة بأن جمیع الأحكام 54نصت المادة 

الصادرة ملزمة، وتضمن تنفیذ الالتزامات المالیة على إقلیمها كما لو كان الأمر یتعلق بحكم

وأما بالنسبة لقواعد الاعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه 4،نهائي صدر من محاكم تلك الدولة

حددت الحالات التي من خلالها لا یمكن الاعتراف 1958نجد أن اتفاقیة نیویورك لعام 

5.بالأحكام التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها

:ة الخامسة وهيویعود ذلك لعدة أسباب حددتها اتفاقیة نیویورك في الماد

  .250ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید1
  .133ص ، سابقالمرجع ال، أصوفي البشیر2
  .219ص ، 1980، منشأة المعارف، مصر، 5طختیاري والإجباري، ، التحكیم الاأبو الوفا أحمد3
  .60ص ، سابقالمرجع ال، فوزي محمد سامي4
  .62ص ، 1993، دار النهضة العربیة، مصر، )دراسة تحلیلیة(، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم القصبي عصام الدین5
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عدم أهلیة الأطراف طبقا للقانون الواجب التطبیق علیهم، أو بطلان اتفاق التحكیم في ظل -

القانون المختار بمعرفة الأطراف، وعند غیاب اتفاق على قانون معین، ففي ظل القانون 

.الذي تم إصدار الحكم طبقا له

داء دفاعه في تمكنه من ایوعدم عدم القیام باعذار المدعي علیه بطریقة صحیحة، -

.ضیةالق

التحكیم، اتفاقي أو ف قیام المحكمین بالفصل في منازعة غیر واردة في مشارطة التحكیم-

.أو تجاوزهم حدود ما تقضي على المشارطة أو اتفاق التحكیم

إذا كان تكوین المحكمة أو القواعد الإجرائیة المطبقة یخالف ما هو متفق علیه بین -

 .الأطراف

كان المحكم غیر ملزم بسبب إیقافه بواسطة السلطة المختصة أو في ظل القانون الذي  إذا-

.تم فیه إصدار الحكم

.إذا كان موضوع النزاع غیر قابل للفصل فیه بطریق التحكیم في ظل قانون مكان التحكیم-

لد التنفیذبإذا كان الاعتراف بالحكم وتنفیذه مخالفا للنظام العام في -

ت اتفاقیة نیویورك الأسباب التي یمكن على أساسها رفض الاعتراف هكذا فقد بین

1.بحكم المحكم أو رفض تنفیذه

أما فیما یخص الاعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه فالحكم الصادر من محكمة تحكیم 

المركز الدولي یجب على كل دولة متعاقدة الاعتراف بأن الحكم الصادر عن المركز ملزما 

الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفیذه على أراضي الدولة المتعاقدة یتعین لها، ومن أجل

على المستثمر الأجنبي الطرف في النزاع أن یقدم صورة من الحكم معتمدة من الأمین العام 

إلى المحكمة الوطنیة المختصة التي تعینها الدولة المتعاقدة، ومن تم یعتبر الحكم الصادر 

  .52ص ، سابقالمرجع ال، جلال وفاء محمدین1
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رد صدوره قابلا للتنفیذ في كل الدول المتعاقدة في اتفاقیة عن محكمة التحكیم وبمج

2.، ویتم تنفیذ الحكم وفقا للدولة المطلوبة فیها التنفیذ1واشنطن

لكن ومقابل الضمانات الممنوحة لتنفیذ حكم التحكیم یوجد ما ینقص من قیمة 

عمل على تعطیل الضمانات لیعیق تنفیذ الحكم التحكیمي، ویتمثل في الحصانة السیادیة إذ ت

إذ أن وجود المركز الدولي على مستوى البنك العالمي وكون رئیسه 3،القوة الإلزامیة للحكم

رئیس المجلس الإداري للمركز إلى جانب كون مقر البنك هو مقر المركز، من شأنها تسهیل 

ى عدم تنفیذ الأحكام التحكیمیة الصادر في إطار المركز الدولي من قبل الدول المتعاقدة إل

4.الامتثال لأحكام الاتفاقیة بعرض الدولة المعینة لضغوط من قبل البنك العالمي

طرق الطعن في الحكم التحكیمي:الفرع الثاني

عكس یق رفع دعوى بطلان أصلیة بشأنه، بیمكن الطعن في حكم التحكیم عن طر 

5.تخضع لطرق الطعن المقررة قانونیا يأحكام المحاكم العادیة والت

في هذا الإطار وضعت اتفاقیة واشنطن قواعد واضحة وعادلة بحیث حددت طرق 

53الطعن في الأحكام التحكیمیة وأكدت في الوقت نفسه أنه الطریق الوحید، وطبقا للمادة 

فقرة أولى لا یخضع حكم التحكیم لأي طرق الطعن ما عدا تلك المنصوص علیها في 

والبطلان وفي كل هذه الحالات یجوز للطاعن أن الاتفاقیة، وهي التفسیر وإعادة النظر

  .203ص ، سابقالمرجع ال، كمال سمیة1
  .368ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي2
  .253ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید3
  .135ص ، سابقالمرجع ال، أصوفي البشیر4
  .39ص ، سابقالمرجع ال، أبو الوفا أحمد5
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یطالب وقف تنفیذ الحكم محل الطعن، كما أنه في حالة إعادة النظر والبطلان یترتب على 

1.إجراءات الطعن وقف التنفیذ بصورة مؤقتة إلى حین الفصل في الطلب

تفسیر الحكم التحكیمي: أولا

راف إذا ما أثار نزاع بینهم بشأن أجازت اتفاقیة واشنطن أنه یجوز لأي من الأط

مضمون الحكم أو مدة التقدم بطلب تفسیر الحكم إلى السكرتیر العام للمركز، ولم تحدد 

الاتفاقیة وقتا معینا لتقدیم طلب التفسیر، وبذلك یختلف عن طلب إعادة النظر والإلغاء، هذا 

وبدون أیة قیود زمنیة، ما یعني أنه یجوز تقدیم طلب التفسیر في أي وقت یعد صدور الحكم

2.وتفسیر الحكم یعتبر عمل تقدیري ولیس تصرفا قانونیا

ویمكن لأي من الأطراف أن یطلب إلى المحكمة تفسیر معنى أو مضمون الحكم أو 

نطاقه، ویجب أن یكون هذا الطلب كتابیا ویتم إیداعه لدى السكرتیر العام للمركز الدولي، 

3.المحكمة التي أصدرت الحكم إن أمكن ذلكویكون الفصل في الطلب بمعرفة 

أما في حالة ما إذا أغفلت المحكمة عن ذكر بعض المسائل عند إصدار الحكم فلها 

أن تفصل في تلك المسائل التي أغفلتها وأن تصحح الأخطاء المادیة الواردة في الحكم بناء 

تخطر به طرفي خلال خمس وأربعون یوما من صدور الحكم وبذلكالعلى طلب أحد 

4.الطرفین بنفس الأشكال المقررة للحكم

  .369ص ، سابقالمرجع ال، عیبوط محند وعلي1
  .222ص ، سابقالمرجع ال، صدقة عمر هاشم محمد2
  .68ص ، سابقالمرجع ال، جلال وفاء محمدین3
  .342- 391 ص ص، سابقالمرجع ال، ادري عبد العزیزق4
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مراجعة الحكم:ثانیا

ویتعین إخطار السكرتیر العام للمركز به، وتجوز كتابیاكون تمراجعة طلب الحكم 

المراجعة إذا تم اكتشاف وقائع جدیدة من شأنها التأثیر على تعبیر الحكم على أنه یشترط أن 

1.رف الطالب مراجعة الحكملكل من المحكمة والطع غیر معلومة تكون هذه الوقائ

مراجعة الحكم یكون خلال تسعون یوما من تاریخ اكتشاف الواقعة وهي خلال ثلاثة 

سنوات من یوم صدور الحكم، ویعرض الطالب على المحكمة التي أصدرته لغایة الفصل في 

2.طلب إعادة النظر في الحكم الصادر

الطعن بالبطلان:ثالثا

من اتفاقیة واشنطن الأسباب التي تعطي الحق لكل طرف من 52المادة حددت

الأطراف بأن یطلب كتابة من الأمین العام للمركز إبطال حكم التحكیم أو وقف تنفیذه ویكون 

:ذلك من قبل لجنة محایدة وتدرج هذه الأسباب فیما یلي

.عیب في تشكیل هیئة التحكیم-

.ل ملحوظتجاوز هیئة التحكیم لسلطاتها بشك-

.ارتشاء أحد أعضاء الهیئة-

.عدم الالتزام بقاعدة من قواعد الإجراءات المتتابعة-

3.عدم تسبیب الحكم التحكیمي-

یوما اعتبارا من تاریخ صدور الحكم لتقدیم 120وقد حددت اتفاقیة واشنطن فترة 

تشاء، وفي طلب الإبطال وفي حالة ارتشاء أحد المحكمین تبدأ المدة من تاریخ العلم بالار 

  .69ص ، السابقالمرجع،جلال وفاء محمدین1
  .202ص ، سابقالمرجع ال، كمال سمیة2
  .332ص ، سابقالمرجع ال، مرائيارید محمود السد3
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یخ صدور الحكم وعند تسلیم الطلب جمیع الأحوال یقدم الطلب خلال ثلاثة سنوات من تار 

قوم رئیس المركز بتشكیل لجنة خاصة تتكون من ثلاثة أشخاص من الموجودین على قائمة ی

المحكمین على أن لا یكون من بینهم من هم أعضاء هیئة التحكیم التي أصدرت الحكم 

1.موضوع الطعن

وتتكفل اللجنة الخاصة بإبطال الحكم كلیا أو جزئیا ویجوز لها أن تقرر وقف تنفیذ 

الحكم إلى أن تفصل في طلب الإبطال، وإن أعلنت اللجنة بطلان الحكم یعرض النزاع بناء 

2.طلب الطرف صاحب المصلحة المستعجلة على محكمة جدیدة شكل تشكیلا جدیدا

ة واسعة في هذا المجال، إذ لا یمكن لها ممارستها تتمتع لجنة الإبطال بسلطة تقدیری

إلا في ضوء الشروط التي تتعلق بموضوع والغایة من دعوى البطلان المقررة في الاتفاقیة، 

إذ یمكن للجنة أن ترفض الحكم ببطلان إذا كان تقریر البطلان لیس ضروریا من أجل 

لان بالمساس دون حاجة تصحیح الخطأ الإجرائي المنسوب بالحكم أو یترتب عن البط

3.بالطابع الملزم النهائي لأحكام التحكیم الصادرة عن المركز الدولي

»وقد عملت لجنة الإبطال في قضیة  MIME ضد جمهوریة غینیا إلى إبداء «

مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا السبب من أسباب البطلان، وقررت أن المعیار 

4.المخالفة لابد أن یكون معیارا كمیا وكیفیاسامهجحدید الذي تعین الاعتماد علیه من أجل ت

  .51ص ، سابقالمرجع ال، فوزي محمد سامي1
  .203ص ، سابقالمرجع ال، كمال سمیة2
التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، ، الطعن بالبطلان على أحكام سید الحداد حفیظةال3

  .309ص ، )دس(مصر، 
4
Gaillard Emmanuel, les manœuvre dilatoire des parties et des arbitres dans l’arbitrage commercial

international, revue arb, 1990, pp 759-800.
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»ا، وعند انتهاء شركة ت هذه القضیة إنشاء فندق في جاكرتنضم Am aco »

الأمریكیة الجنسیة من أعمال الإنشاء، قامت الحكومة الاندونیسیة وبمساعدة قوات جیشها 

بالاستیلاء على الفندق وعلى الرغم من أن أهم محكم تحكیم المركز أصدرت حكمها في 

لما هو متفق علیه في اتفاق الاستثمار، إلا أن اللجنة  االقضیة طبقا للقانون الاندونیسي طبق

كمة قد أخطأت في اختیار نصوص القانون الاندونیسي المتعین تطبیقا في هذا رأت أن المح

القانون ذاته، ومن ثم تجاوزت المحكمة سلطتها في الفصل في النزاع، وبما یعرض الحكم 

1.للإبطال في أجزائه

  .251ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید1
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الثانيلفصلاخلاصة 

الأشكال التحكیمیة من بصفة خاصة التحكیم تحت مظلة المركز الدولي یعتبر

عقود التجارة الدولیة بین الدول المضیفة بسویة المشكلات والمنازعات المتعلقة مناسبة لتال

فعرض الأطراف لشركات الخاصة، أو االأفراد لاستثمار والمستثمرین الأجانب سواءا منهم ل

، لما بظهورها كلاسیكیا بعض الشيءلتحكیم الحرلنزاعهم أمام هذا المركز أفضل من ا

یضمنه المركز من فعالیة في حل هذا النوع من المنازعات سواء بالنسبة للدولة المضیفة 

.والمستثمرین الأجانبأو  للاستثمار

مكانة الدولة كبیرعة من طرف المركز تحترم إلى حد كما أن قواعد التحكیم المتب

1.المضیفة للاستثمار لاسیما ما یتعلق بتطبیق القانون

توسع في تفسیر غیر قادرة على الالمركز لجنة یخلو من النقائص بحیث أن إلا أنه لا 

حالات إبطال الحكم الصادر من محكمة تحكیم المركز، خاصة في حالة ما إذا استعمل 

الطرف الخاسر إدعاءه ببطلان الحكم كوسیلة ضغط على الطرف الرابح من أجل المساومة 

2.لیة الأحكام التحكیمیةفعا ر مثل هذه الحالات یهدریذ حكم التحكیم،فتكراعلى تنف

.320سابق ،ص المرجع ال، طارق كاظم عجیل1
  .253ص ، سابقالمرجع ال، بلحرش سعید2
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دید مصطلح جدید لنظام جصة أنهتبین لنا أن التحكیم الذي كان یضن العامة والخا

د خلت والدلیل في ذلك نظام قد عرفه العالم منذ سنین ق وأ أنه طریقة ،لهذا العصر الحدیث

والذي أبدى نجاحا معتبرا في مختلف أمور ،استخدامه في نطاق واسع لحل النزاعات

.الخلافات ذات الطابع الاجتماعيالإنسان بما فیها 

عمدت ،كافة جوانب الحیاةمن تغییرات جذریة فيومع ظهور العولمة وما أحدثته

خر على آنحو التطور والازدهار والانفتاح هذه الأخیرة على دفع الجانب الاقتصادي 

ستحداث موضوعات وخلق علاقات لا ذلك لىبحیث أدى إ،التقنیات التكنولوجیة الحدیثة

تتسم بالجدیة لكونها تضم أطراف من دول مختلفة ،ومع احتدام  الدولي المستوىدة على دیج

هذه هذه العلاقات كان لازما على الدول إیجاد صیغ قانونیة جدیدة لمواجهتها واحتواء 

صادي بصفته یقع على رأس المجال الاقتالتغیرات والموضوعات وطبیعة التعامل التجاري 

والتي غالبا ما تصل إلى ما ،فات تعكر صفو العلاقةیخلو من خلالا یمكن أن الذي 

.یصطلح علیه بالمنازعة والذي یستوجب البحث عن الوسیلة المثلى لتسویته 

مختصة والقضاء بصفته أول جهة ولعل أول و أهم وسیلة أوجدت للقیام بذلك هي 

نه أثبت قصوره في بلوغ حد غیر أتمت لفترة  معتبرة اللجوء إلیه ف ،حامیة لمصالح كل دولة

لكون ما یحكمها في الغالب أعراف وعادات  ود الدولیة وما لها من قیمةالكفایة لمواجهة العق

.تلقـائیة ، فلم تتناسب مع العقود الجدیدة التي من أهمها عقود الاستثمار 

قانونیة تنظم التحكیم كقوة اللجوء إلى بذلك بدأ القضاء یلفظ أنفاسه أمام ظهور  و  

لا بالنسبة للمتعاملین إذ أصبح في وقتنا الحالي الوسیلة الأكثر تفضیخلافات العلاقة الدولیة،

.الاقتصادیین فصار ضرورة ثابتة لا غنى عنها
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وقد ساعد في ،في مجال الاستثماراتن أهمیة خاصةولقد أدرك العالم الیوم ما لهذا النظام م

في كما ناشد بذلك السرعة ،القانونیةتحرر من قیود النظم رغبة أطراف النزاع في ال ذلك

.الفصل لضمان استقرار المراكز القانونیة بین المتنازعین

وما مدى فعالیته في العملیة التجاري الدولي وبما أن دراستنا هذه انصبت على التحكیم 

وفقنا بعض الشيء نموذجا لهذه الدراسة، نتمنى أن نكون قدباتخاذنا للجزائر و الاستثماریة، 

البسیطة و أوسع من أن نحصره في هذه المذكرةفي الإلمام بهذا الموضوع الذي یعتبر

.المتواضعة

أن الجزائر لم تخض مباشرة في التجربة التحكیمیة نظرا للظروف التي تلت ومنه نستنتج 

الجزائر خروجها من الحقبة الاستعماریة و التي أتت على الأخضر والیابس، في سبیل جعل 

فخرجت الجزائر بمنظومة اقتصادیة هشة ،تابعة لها والاستمرار في نهب واستغلال ثرواتها

مما أدى بها إلى الدخول في حیز مغلق تجاه الدول الأخرى و اتخاذها لموقف المتخوف من 

.قتصادیة مع باقي دول العالمالاعلاقات ال  مواجهة

ولت النهوض من جدید واسترجاع مكانة ا فشیئا وحالكن بدأت باسترجاع قوتها شیئ

السبیل لتحقیق ذلك هو مواكبة ركب العولمة للخروج من دائرة الدول بین الأمم و الجزائر

في قامت بمجهودات جبارة توجت بإصلاحات غ القانونیة الجدیدة،صیالنامیة وتبني ال

.ركیزة أي دولةأهمها التعدیلات التي مست الجانب الاقتصادي باعتبارهمختلف المجالات

معتبرة تلت مرحلة عد مدة التجاري الدولي في الجزائر لم یكن إلا بوالكلام عن التحكیم

ذات  ذ التحكیم الدولي لحل النزاعاتالاستقلال، والتي اتسمت بالتخوف الشدید من اتخا

لآلیة إلى درجة اعتبارها لهذه ا،بحمایة السیادة الوطنیةمتمسكة في ذلكالأطراف الدولیة

نتقادات تصب كلها في قالب بحیث وجهت له وابلا من الاكنوع من النظم الاستعماریة، 

إلى غایة مطلع الثمانینات فبدأت هذه الفكرة تتلاشى بعض فدام هذا التجاهل ،الإنكار
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بتكریسها للتحكیم بطریقة محتشمة  في بعض قوانینها نخص بالذكر منها القانون الشيء

الاستثمارات وإبرامها لعدة اتفاقیات متبوعة باتخاذ نظام وقات و طاع المحر المتعلق بتنظیم ق

.تحكیمي بین البلدین 

تراوح موقف الدولة الجزائریة بین الرفض الكلي والأخذ صراحة بالتحكیم استمر بحیث

،من هیمنة البلدان الغربیةضنا منها أنها تحصن الدولة ذات السیادة ،سنة30یقارب لما

استقطاب رؤوس یرة للتحكیم في جلب المستثمرین و لكن سرعان ما لاحظت الأهمیة الكب

أدركت أن عرضها للنزاع على دولة ثالثة ذو أهمیة كبیرة في زرع ل ونقل الخبرات فالأموا

فقامت بتكریسه الفعلي في ،ستثمرین بوجود نظام یحمي مصالحهمفي نفوس المالثقة والأمان 

،وكذا القوانین 08/09إلى غایة القانون 93/09بدءا بالمرسوم التشریعي قوانینها الداخلیة

المتعلقة بتنظیم الاستثمار باختلافها ،وهذا التبني الفعلي وصل إلى درجة التوقیع على اتفاقیة 

واشنطن المعنیة بإعطاء التحكیم قالب مؤسساتي تجلى في إنشاء المركز الدولي لتسویة 

.لیة منازعات الاستثمار الدو 

على ذلك القضیة التي عرضت لتحكیم الدلیل لا تزال تعرض نزاعاتها علیه و التي  و

تحاد الاقتصادي الالماضیة تضمنت دعوى بتعویض أضرار الأشهر االمر كز الدولي

.على أساس المعاهدة الموقعة بینهماراسكوم تلكوملبلجیكا في حصة أو 
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أفریل،  27و  26م ، كلیة الحقوق، قالمة، أیا)وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید93/09التشریعي 

.2011الجزائر، 

طني حول لطعن فیها، الملتقى الو ، الاعتراف والتنفیذ الجبري للقرارات التحكیمیة وطرق اقربوع كمالعلیوش.4

ة كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میر ، )ین التكریس والممارسة التحكیمیةب(الجزائر في  التحكیم التجاري الدولي

.،2006جوان 15، 14بجایة، أیام 

التحكیم التجاري ، طرق الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي، مداخلة في الملتقى الوطني حول یسعد حوریة.5

.2011أفریل  17و  16، یومي المةق الدولي، جامعة

V. النصوص القانونیة:

الاتفاقیات الدولیة . أ

الاتفاق الجزائري یتضمن المصادقة على ، 1963سبتمبر 14مؤرخ في ،346-  63رقم  الرئاسيالمرسوم.1

.1963سبتمبر 17مكرر ،المؤرخ في67الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالتحكیم ،الفرنسي

الاتفاق المبرم ، یتضمن المصادقة على 1991أكتوبر سنة 05،  مؤرخ في 345-91المرسوم الرئاسي رقم .2

،المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بین الجزائر والإتحاد الاقتصادي اللكسمبورغي

.1991أكتوبر  6ة في ،المؤرخ46،ج ر عدد 1991أفریل 24بالجزائر بتاریخ 

الاتفاق المبرم  بین ،یتضمن المصادقة على 1991أكتوبر 5،  مؤرخ في 346-91المرسوم الرئاسي رقم .3
18، حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات ،بتاریخ حكومة الجمھوریة الجزائریة و الحكومة الایطالیة

.1991أكتوبر 6،مؤرخة في 46،ج رعدد1991ماي 

یتضمن المصادقة على 30/10/1995، المؤرخ في 95/346المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم .4

الصادرة 66لتسویة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى،ج رعددتفاقیة واشنطنا

.1995فیفري 15في 



قـائمة المراجع

76

:النصوص التشریعیة. ب

صادرة،ال08الاستثمارات ،ج ر عدد یتضمن قانون ،1966سبتمبر سنة 15مؤرخ في،66/284أمر رقم .1

 . 17/9/1966في 

).ملغى(1990أفریل سنة 14الموافق ل1410رمضان 19مؤرخ في 10-90قانون رقم .2

المؤرخ 59-75یعدل و یتمم الأمر رقم 1993أفریل سنة  25 في، مؤرخ 08-  93م المرسوم التشریعي رق.3

.1993أفریل27، الموافق 27المتضمن القانون التجاري ،ج ر عدد 1975سنة سبتمبر 26في 

 27عدد  ون الإجراءات المدنیة، ج ریتضمن قان، 05/10/1993مؤرخ في ، 93/09المرسوم التشریعي رقم.4

.)ملغى(1993لسنة

،المؤرخة  64عددیتعلق بترقیة الاستثمارات ،ج ر ،05/10/1993، مؤرخ في93/12مرسوم تشریعي رقم .5

 . 10/10/1993في 

، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بالفصل في النزاعات 1995جانفي، مؤرخ في04-95أمر رقم .6

.1995فیفري15، 07الخاصة بالاستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى، ج ر عدد

22،المؤرخ في 47ج ر عدد  ،الاستثماریتعلق بتطویر ،2001أوت سنة 20مؤرخ في 03-01رقم أمر .7

2006جویلیة سنة 15،المؤرخ في  47ج ر عدد 08-06،معدل ومتمم بموجب الأمر 2001أوت سنة 

 21عدد  ، ج روالإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 2008فیفري25مؤرخ في ،08/09قانون رقم .8

.2008أفریل 23،صادر في 

:باللغة الفرنسیة:ثانیا 
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1999 .
B -Articles :
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octobre 1993, p 09.,

5. Mahiu Ahmed, l’arbitrage en Algérie, Revue, Algérienne, des sciences Juridiques
Economiques et Politiques,n° 04, OPU Alger, 1989.



82

المحتويات   فهرس

2.................................................................................مقدمة

6.التحكیم التجاري الدولي كوسیلة فعالة لتسویة منازعات الاستثماركریست:الفصل الأول

7..........................اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في الجزائر:المبحث الأول

7........................................................إجراءات التحكیم:المطلب الأول

7............................................................محكمة التحكیم:الفرع الأول

8...................................................................تعیین المحكمین: أولا

9...........................................................رد المحكمین واستبدالهم:ثانیا

10.............................................................حكم التحكیم:الفرع الثاني

12.............................................................ور حكم التحكیمصد: أولا

12...............................................................آثار حكم التحكیم:ثانیا

15..................الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها وطرق الطعن فیها:المطلب الثاني

15.........................................الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها:الأول الفرع

15.........................................................الاعتراف بأحكام التحكیم: أولا

16............................................................تنفیذ أحكام التحكیم :ثانیا

18..........................................التحكیمطرق الطعن في أحكام:الفرع الثاني

19...............................................................الطعن بالاستئناف: أولا

  20................................................................طلانالطعن بالب:ثانیا



83

22................................................................الطعن بالنقض :ثالثا

23.....................موقع التحكیم عبر مختلف الأنظمة الاستثماریة:المبحث الثاني

24............مرحلة التكریس والتصریح الضمني للتحكیم التجاري الدولي:لأولالمطلب ا

25..............مرحلة إنكار النظام القانوني الجزائري للتحكیم التجاري الدولي:الفرع الأول

26.............................................التحكیم في إطار النصوص القانونیة: أولا

28..............................................التحكیم في إطار مرحلة التأمیمات:ثانیا

29......................................التوجه نحو التحكیم التجاري الدولي:الفرع الثاني

29.......................................التحكیم الدولي في إطار الاتفاقیات الثنائیة: أولا

31............................التحكیم الدولي في إطار الاتفاقیات المتعددة الأطراف:ثانیا

التكریس الفعلي للتحكیم في إطار النصوص القانونیة والتشریعیةمرحلة :المطلب الثاني

.....................................................................................33

34..................93/09تكریس التحكیم في إطار المرسوم التشریعي رقم :الفرع الأول

35...........................08/09تكریس التحكیم في إطار ق إ م إ رقم :الفرع الثاني

36................................تكریس التحكیم في إطار قوانین الاستثمار:الفرع الثالث

41.........في منازعات الاستثمارالمركز الدولي كآلیة مؤسساتیة للفصل:ثانيالفصل ال

42.......................................الجانب التنظیمي للمركز الدولي:المبحث الأول

43......................................الأجهزة الرئیسیة للمركز الدولي:مطلب الأولال

43........................................................المجلس الإداري:الفرع الأول



84

43..........................................................تشكیلة المجلس الإداري: أولا

44...................................................اختصاصات المجلس الإداري:ثانیا

44.........................................................دوارات المجلس الإداري:ثالثا

45...........................................................لعامةالأمانة ا:الفرع الثاني

46..........................................................هیئة المحكمین:الفرع الثالث

47........شروط اختصاص المركز الدولي بالنظر في منازعات الاستثمار:المطلب الثاني

48............................................................النزاعأطراف : الفرع الأول

48.......................................اشتراط أن یكون أحد الطرفین دولة متعاقدة: أولا

50.....اشتراط أن یكون الطرف الآخر في عقد الاستثمار مواطنا لدولة أخرى متعاقدة:ثانیا

52...........................................................رضا الأطراف:الفرع الثاني

54..........................................................طبیعة المنازعة:الفرع الثالث

54.............................................أن تكون المنازعة ذات طبیعة قانونیة: أولا

55...................................أن تكون المنازعة ناشئة عن مباشرة الاستثمار:ثانیا

56............................حل منازعات الاستثمار أمام المركز الدولي:المبحث الثاني

57...................................إجراءات التحكیم أمام المركز الدولي:المطلب الأول

57.......................................................تقدیم طلب التحكیم:الفرع الأول

59...............................................تشكیل المحكمة التحكیمیة:الفرع الثاني

61..............................القانون الواجب التطبیق أمام محكمة التحكیم:الفرع الثالث



85

61......................................اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبیق: أولا

62.........................غیاب الاتفاق بین الأطراف على القانون الواجب التطبیق:ثانیا

63....حكم التحكیم الصادر من المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار:المطلب الثاني

64.....................................الاعتراف بالأحكام التحكیمیة وتنفیذها:الفرع الأول

66.........................................طرق الطعن في الحكم التحكیمي:الفرع الثاني

67...........................................................تفسیر الحكم التحكیمي: أولا

68..................................................................مراجعة الحكم:ثانیا

68................................................................الطعن بالبطلان:ثالثا

73...............................................................................خاتمة

77........................................................................قائمة المراجع

82.............................................................................الفهرس


